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للفصل  تمر الدعوى الجزائیة لا سیما في الجنایات قبل أن ترفع إلى ساحة القضاء   
فیها بمرحلة التحقیق الابتدائي، بغیة الكشف عن الحقیقة والتنقیب عن مختلف الأدلة 
التي تقدر صلاحیة عرض الأمر على قضاء الحكم، إذ یعد التحقیق الابتدائي 

  .كمرحلة تحضیریة للمحاكمة یحدد مدى قابلیتها للنظر أمام قضاء الحكم

بتدائي في قانون الإجراءات الجزائیة، كرس المشرع الجزائري نظام التحقیق الا   
حتى لا یطرح على سلطة الحكم إلا الدعاوى المرتكزة على أسس متینة من الأدلة 
والقرائن، وذلك لضمان مصلحة الفرد والمصلحة العامة على سواء لما یوفر ذلك من 

  .أمام القضاء بسبب التسرعجهد للقضاء، فیحمي الأفراد من الوقوف موقف الاتهام 

لكي ینعم كل شخص بمحاكمة عادلة سعى جمیع المشرعین إلى وضع أسسه    
منتهجین في ذلك الدقة والوضوح لهذا حدد قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة سیر 
جمیع إجراءات الدعوى الجزائیة بدءا بمرحلة جمع الاستدلالات أو البحث التمهیدي 

     .  یة مرحلة المحاكمةأو الأولي ثم مرحلة التحقیق الابتدائي إلى غا

وتسمیة التحقیق الابتدائي ماهي إلا تعبیر من المشرع على أن هذا التحقیق تبدأ به   
المتابعة أمام القضاء تمییزا له عن إجراءات التحقیق النهائي الذي یتم أمام جهات 

  .الحكم أثناء جلسة المحاكمة

ومات التي توصل إلیها المحقق بواسطته یتم إفادة المحكمة بالحقائق والمعلویتم    
لزاميوالتحقیق الا حتى تكون سندا لتكوین قناعتها یات في الجنا بتدائي وجوبي وإ

وهو أحد  حیث یتولى مهمة التحقیق قاضي التحقیق، وجوازي في الجنح والمخالفات
ءات وتناط به إجرا بقرار من وزیر العدلن قضاة المحكمة بیقضاة المحكمة یعین من 

المحاكم  ختصاصه من خلال دائرة المحكمة أوافحص الأدلة وتمحیصها ویتحدد 
  .التي یباشر فیها مهامه
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ذا كان قاضي التحقیق    یسمح له القانون بالقیام بأي إجراء یراه ضروریا للكشف  وإ
لتزام إلا أنه علیه الا ، 1جراءات الجزائیةمن قانون الإ 68عن الحقیقة حسب المادة 

صرفاته بأحكام القانون فلا یتخذ أي إجراء یمس الحقوق ویقید الحریات تفي 
فالشرعیة الجنائیة ، ه القانون وحسب أحكامه وقواعدهالشخصیة إلا طبقا لما یقضي ب

تكفل الحمایة للحقوق والحریة الشخصیة بواسطة حظر قاضي التحقیق ألا یتخذ أو 
لقانون الذي یحدد طبقا لفي هذه المهمة عین إجراء ما إلا إذا كان  قد یقرر في 

نطاق التعرض لهذه الحقوق والحریات من خلال شروط وقیود یجب توافرها في 
  .وعلى قاضي التحقیق عدم تجاوزها الإجراء

لزام أجهزة التحقیق باحترام القواعد    غیر أن تحدید المشرع للجرائم والعقوبات وإ
رام الحریات الفردیة وحمایة المجتمع لن العامة التي یحددها القانون لضمان احت

ن بها التي تباشر الإجراءات الجزائیة لألم تتوافر الرقابة على تلك الأجهزة  یجدي ما
ائیة ضد أي إجراء مخالف یتحقق الضمان القضائي كعنصر في الشرعیة الإجر 

  .للقانون

یباشرها أثناء فالرقابة تنصب على مدى احترام قاضي التحقیق للإجراءات التي   
  . قابة الخصوم ورقابة غرفة الاتهامر : وهي رقابة مزدوجة في ممارستها ،یقالتحق

حقیق من الدرجة الثانیة هي أكثر ولاشك أن رقابة غرفة الاتهام بصفتها جهة ت  
تساعا من الرقابة التي یمارسها الخصوم التي تقتصر في كل الأحوال على رفع ا

  .ي تبت فیهمر إلى غرفة الاتهام كالأ

                                                        
المعدل  08/06/1966المؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  66/155 من الأمر رقم 68المادة  

، الجریدة الرسمیة العدد 2015یولیو  23الموافق ل  1436شوال  07المؤرخ في  15/02 بالأمر رقم والمتمم
2015یولیو  23في  ةالصادر  40 1  
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تبیان مختلف آلیات الرقابة التي وعلیه فإن الهدف من دراسة هذا الموضوع هو   
أوجدها المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري سواء تعلق الأمر بالرقابة 

خصوم، وتبیان فعالیة هذه الآلیات القضائیة عن طریق غرفة الاتهام أو رقابة ال
   . المستحدثة في حمایة حقوق مختلف أطراف الدعوى الجزائیة

واتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي بهدف تحدید آلیات الرقابة على أعمال التحقیق   
 .لشخصیة للمتهم وحریاته الأساسیةباعتبارها إجراءات تنطوي على مساس بالحقوق ا

  :ة التالیة وعلیه نطرح الإشكالی

وفقا لقانون  ا قاضي التحقیقالأعمال التي یقوم بهمدى فعالیة الرقابة على ما
  .؟الإجراءات الجزائیة الجزائري

بیان مفهوم وطبیعة وللإجابة على هذه الإشكالیة تطرقنا في الفصل الأول إلى   
 طرق ،اص قاضي التحقیق في المبحث الأول، اختصوتناولنا أعمال قاضي التحقیق

أعمال قاضي التحقیق في  اتصال قاضي التحقیق بملف التحقیق في المبحث الثاني،
  .المبحث الثالث

رقابة أعمال التحقیق وتناولنا  الفصل الثاني إلى الجهات المحولة لهاطرقنا في كما ت 
فیه الرقابة القضائیة من غرفة الاتهام في المبحث الأول، الرقابة غیر المباشرة من 
أطراف ملف التحقیق قي المبحث الثاني، طبیعة الأوامر القابلة للاستئناف في 

  . المبحث الثالث
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یعینون لهذا الغرض من بین  ،لذلك یمارس مهام التحقیق القضائي في الجزائر قضاة   
  .1بمقتضى قرار من وزیر العدل بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء المحاكمة ضاق

ن وجد بإحدى المحاكم عدة قضاة تحقیق فإن وكیل الجمهوریة یعین لكل تحقیق     وإ
لجمهوریة إذا تطلبت خطورة القضیة أن یلحق ایجوز لوكیل و  ،القاضي الذي یكلف بإجرائه
قاضي أو عدة قضاة تحقیق آخرین سواء عند فتح التحقیق أو بالقاضي المكلف بالتحقیق 

  2.لف بالتحقیق أثناء سیر الإجراءاتبناء على طلب من القاضي المك

والوثائق  وظیفة قاضي التحقیق الأصلیة هي البحث والتحري القضائي لجمع الأدلة  
والمستندات والبحث في الظروف، فبفضل التحقیق الابتدائي یهیئ قاضي التحقیق قناعة 

ویقف حائلا أمام الدعاوى العرضیة وغیر المؤسسة تأسیسا واقعیا وقانونیا،  قاضي الحكم،
باعتبار أن التحقیق الابتدائي تولاه شخص مختص مهمته الأولى إظهار الحقیقة وتجنیب 

  .ییع الوقتالعدالة تض

التحقیق اختصاص قاضي  :تعرض في المبحث الأول إلىونقسم هذا الفصل إلى مبحثین، ن 
   .طرق اتصال قاضي التحقیق بملف التحقیق: المبحث الثاني إلى وفي

  

  

 

                              
 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004 سبتمبر  06المؤرخ في  04/11من القانون العضوي رقم  90المادة  1
 السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  70مادة ال 2
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  المبحث الأول

 اختصاص قاضي التحقیق

على في هذا الشأن اختصاص قاضي التحقیق بالتنصیص نظم قانون الإجراءات الجزائیة 
  .ختصاصما تضمن أیضا قواعد استثنائیة للاقواعد عامة لاختصاصه ك

  المطلب الأول

  قواعد الاختصاص العامة

  .الاختصاص النوعي، والاختصاص المحلي: یمیز القانون بین نوعین من الاختصاص 

  الفرع الأول

  الاختصاص المحلي

مكان وقوع الجریمة، : لقاضي التحقیق ثلاثة معاییر لتحدید الاختصاص المحلي وجدت    
هؤلاء ارتكابها، مكان القبض على أحد  د الأشخاص المشتبه في مساهمتهمموطن أح

    1.آخر الأشخاص ولو حصل ذلك لسبب

ذا كان المشرع قد حدد الاختصاص المحلي لقاضي التحقیق بمكان وقوع الجریمة أو   وإ
یه فإنه لم یعط أفضلیة لأحد الأماكن الثلاثة، بمحل إقامة المتهم أو بمكان وقوع القبض عل

لمحقق إلا لا أفضلیة : "وفي هذا الاتجاه أصدر المجلس الأعلى قرار قضى فیه بأنه
  ".بالأسبقیة في رفع الدعوى إلیه

                              
 .  السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  40المادة  1
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راء تحقیق أن یمتنع حقیق الذي طلب منه إجتلا یجوز لقاضي ال"كما قضى أیضا بأنه    
نسبة لمكان إلقاء القبض على المتهم طالما أن القانون قد نه غیر مختص بالعن ذلك بسبب أ

 1."الدعوى من حیث مكان وقوع الجریمةخوله أیضا حق التحقیق في 

وفي جریمة القذف بواسطة رسالة خاصة مغلقة یعتبر مكانا للجریمة المحل الذي استلم   
  2.مة العلیاوقرئ فیه الخطاب لا مكان إرساله وتحریره وهذا ما جاء في قرار للمحك

المحلي لقاضي التحقیق إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى عن ز تمدید الاختصاص ویجو    
جرائم المخدرات، الجریمة : طریق التنظیم وذلك عندما یتعلق الأمر بطائفة من الجرائم وهي

 حدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات، جرائملل ةبر اعالالمنظمة 
  3.تبییض الأموال، الجرائم الإرهابیة، الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف

  الفرع الثاني

  الاختصاص النوعي

بات مختص بالتحقیق في كل جریمة معاقب علیها طبقا لقانون العقو  لتحقیقإن قاضي ا   
یا فلا یجوز التحقیق في الجرائم الموصوفة كجنایة یكون إلزاموأن  ،أو القوانین المكملة له

أما في مواد الجنح و  ،إحالة المتهم بارتكابها مباشرة للمحاكمة قبل إجراء تحقیق قضائي معه
أو إحالة القضیة  ،المخالفات فهو اختیاري یخضع لتقدیر النیابة العامة في طلب فتح التحقیق

ما لم یكن مرتكب الجنحة حدث حینئذ یكون قاضي الأحداث  ،إلى المحاكمةمباشرة 
                              

  .262، ص1989، 04، صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیا، المجلة القضائیة عدد 18823قرار رقم 1
، المجلة القضائیة، 1983 /06/ 07بتاریخ ، المحكمة العلیاب ، صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى631،934رقم  قرار 2

 .275، ص1983العدد الرابع، سنة 
 .35، ص2013أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  3
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ذا كانت  ،إلا إذا كان معه متهمین بالغین فیكون قاضي التحقیق مختص كذلك ،مختص وإ
أو ارتكبت  الجریمة تتعلق بالنظام العسكري أو من طبیعة الجرائم العادیة المرتكبة في الخدمة

  1.هاقیق فیقاضي التحقیق العسكري یكون وحده المختص نوعیا بالتحف داخل مؤسسة عسكریة

  المطلب الثاني

  ئیةقواعد الاختصاص الاستثنا

ایا معینة سواء بسبب نص قانون الإجراءات الجزائیة على قواعد ممیزة للتحقیق في قض   
  .أو بسبب طبیعة الجریمة المتهمصفة 

  الفرع الأول

  قواعد الاختصاص بسبب صفة المتهم

المجرمین فمع إذا كانت القاعدة العامة هي امتداد اختصاص قاضي التحقیق لیشمل كافة    
ذلك قد یتقید هذا الاختصاص أحیانا بصفة المتهم أو حالته وقت ارتكاب الجریمة لا وقت 

  .رفع الدعوى

إما  میزةتوالأمر یتعلق هنا بفئة من الأشخاص التي خصها المشرع بقواعد اختصاص م   
ما بسبب الوظیفة أو الصفة   2.بسبب صغر السن، وإ

                              
 40، المتضمن القضاء العسكري ، الجریدة الرسمیة العدد 28/04/1971، المؤرخ في 28/ 71م من الأمر رق 25المادة  1

 .2011یونیو  18الصادر في 
زائیة الجزائري، الطبعة الثامنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الج  2

  .143، ص2013الجزائر، 
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 :حقیق في قضایا الأحداثاختصاص قاضي التحقیق للت/ أولا

خص قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الأحداث الجانحین بأحكام خاصة في المواد من  
منه، وهو ما یعني أن المشرع قد میز الأحداث بتخصیص قضاء معین  494إلى  442

  .لمحاكمتهم

ئة یعود ومادام أن التحقیق عموما هو موضوع دراستنا، فإن التحقیق مع جانحي هذه الف 
كما یختص  ،ق إ ج 01/ 451في مواد الجنح إلى قاضي الأحداث طبقا للمادة  كأصل عام

المادة (قسم الأحداث الذي یوجد بمقر المجلس القضائي بنظر الجنایات التي یرتكبها الأحداث
  1).ق إ ج 02/ 451

متهمون بالغون على أنه یمكن استثناءا للنیابة العامة في حالة تشعب القضیة وكان فیها 
، أن تعهد لقاضي التحقیق بإجراء تحقیق نزولا عند طلب وكانت الوقائع تشكل جنحة وأحداث

  .ببةقاضي الأحداث وبموجب طلبات مس

  2.أما إذا كانت الوقائع تشكل جنایة، فإن قاصي التحقیق وحده هو المختص 

ها بحصانة المتمتع مرتكبیاختصاص قاضي التحقیق للتحقیق في الجرائم / ثانیا
  :وظائفهم

الحصانة دون لطبیعة بعض الوظائف و حساسیتها، فقد خصها المشرع بنوع من  نتیجة    
  :مرتكبیها وهي

                              
 .السالف الذكر 66/155الأمر رقم من  451المادة  1
  .142مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزیط، 2
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  :المتمتعون  بالحصانة_ 1

و ، غیر مختص بالتحقیق في الدعوى القاضي فتمتع الشخص بهذه الحصانة تجعل     
الأشخاص إلى حین رفع الحصانة ذلك لعدم إمكانیة تحریك الدعوى بخصوص هذه الفئة من 

 :عنه وهذه الحصانة یتمتع بها

  1963.1ابریل  24و  1961ابریل  18 :لـ بموجب اتفاقیتا فینا الدبلوماسیین -1

لا                              الوطني و نواب مجلس الأمة إذ نواب الهیئة التشریعیة و هم نواب المجلس الشعبي  -2
 و 110و  109لیهم طبقا للمواد لجنایات والجنح إلا بعد رفع الحصانة ععن ا تتم متابعتهم

جنحة فیجوز مباشرة إجراءات المتابعة  ما في حالة التلبس بجنایة  أوأمن الدستور،  111
     المعني على  الجزائیة ضدهم على أن یتم إخطار مكتب المجلس الذي ینتمي إلیه العضو

 یطلب إیقاف المتابعة ریثما یفصل المجلس في أمره نهائیاو یجوز لهذا المكتب أن  ،الفور
  2.الدستور من111المادة   وهذا ما نصت علیه

  :بامتیاز التقاضي المتمتعون _ 2

لا یستفید فیها مرتكب الجریمة من عدم المسائلة  ر التيمن الصو  عد امتیاز التقاضيی     
نما یخضع لإو ، الجزائیة ویستفید من هذا  ،التحقیق معهت خاصة عن متابعته و اجراءإ
  :الامتیاز

                              
 18إن السفراء والموظفین الدبلوماسیین الأجانب المعتمدین لدي الجزائر یتمتعون بالحصانة الدبلوماسیة طبقا لاتفاقیة فیینا 1

لاقات القنصلیة التي أصدرت من طرف مجلس الأمن، اللتان صادقت علیهما الجزائر لع 1963أفریل  24و 1961أفریل 
 .1964مارس  04، المؤرخ في 84/ 64بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

المتضمن الدستور الجزائري  2016مارس  06الموافق ل 1437جمادى الأولى عام  26، المؤرخ في 01/16قانون رقم  2
  20016مارس 07الصادر في  14المعدل والمتمم، العدد 
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   :الوزیر الأولرئیس الجمهوریة و  _أ

على إنشاء هیئة قضائیة جدیدة تدعى المحكمة العلیا  1رمن الدستو  158نصت المادة     
ا تختص أیضا بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن الخیانة العظمى كم للدولة، تختص بمحاكمة

مادة نفسها وأحالت البمناسبة تأدیة مهامه،  عن الجنایات و الجنح التي یرتكبها الوزیر الأول
الإجراءات أمامها إلى  في فقرتها الثانیة بخصوص تحدید تشكیلة هذه المحكمة وسیرها و

  2.قانون عضوي لم یصدر بعد

مجالس القضائیة رؤساء ال، قضاة المحكمة العلیا ،الولاة ،أعضاء الحكومة_ ب
  :النواب العامونو 

ذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو الولاة أو أحد قضاة المحكمة العلیا أو رئیس أحد إ   
المجالس القضائیة أو النائب العام لدى المجلس القضائي قابلا للاتهام بارتكاب جنایة أو 

لجرائم الجمهوریة المختص في ا ه أو بمناسبتها یحال ملفه من وكیلجنحة أثناء مباشرة مهام
المرتكبة من الأشخاص العادیین بالطریق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العلیا، 

أن هناك ما  الذي یرفعه بدوره إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا لیتخذ ما یراه بشأنه، فإذا رأى
  3.یعین قاضیا من قضاة المحكمة العلیا لتولي التحقیق في القضیة یقتضي المتابعة،

  

  

                              
 .السالف الذكر 01/16من الأمر رقم 158المادة  1
 .143محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص 2
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  573المادة  3
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   :الجمهوریة لاءرؤساء المحاكم ووك ،قضاة المجالس القضائیة :_ج

یرسل ملف القضیة بشأنهم إلى النائب العام لدى المحكمة العلیا الذي یقرر إن كان حیث  
محلا للمتابعة، فیتقدم بطلب إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا لینتدب قاضي تحقیق من 

  1.ابع للقیام بإجراء التحقیقالمت یعمل فیه القاضيخارج اختصاص المجلس القضائي الذي 

  :قضاة المحاكم و ضباط الشرطة القضائیة_ د

إذا كان الاتهام موجها إلى هؤلاء یقوم وكیل الجمهوریة فور إخطاره بالدعوى بإرسال الملف 
إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، الذي إذا رأى أن هناك محلا للمتابعة یعرض الأمر 

الذي یأمر حینئذ بالتحقیق في القضیة بمعرفة أحد قضاة  لى رئیس المجلس القضائيع
  2.ي یباشر فیها المتهم مهامهیة التدائرة الاختصاص القضائ خارج التحقیق یختار من

  :العسكریون_ ه

یختص قاضي التحقیق العسكري بالمحاكم العسكریة دون سواه في التحقیق في الجرائم   
العسكریون ومن في حكمهم في الخدمة أو المرتكبة داخل المؤسسة العسكریة، التي یرتكبها 

قد و  شریكاو ویستوي في ذلك أن یكون مرتكب الجریمة عسكریا أو مدنیا، أو فاعلا أصلیا أ
  .3من قانون القضاء العسكري 25أشارت إلى ذلك المادة 

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  575المادة  1
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  577المادة  2
 .السالف الذكر 71/28من الأمر رقم  25المادة  3
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إذا " :23/11/1982اریخ قضت المحكمة العلیا في هذه المسألة بموجب قرارها الصادر بتو 
ن حكم المحكمة إهم لم تقع ضمن الشروط المذكورة فثبت أن السرقات التي ارتكبها المت

  1."اختصاصها یكون مطابقا للقانون العسكریة التي قضت بعدم

  الفرع الثاني

  قواعد الاختصاص الاستثنائیة بسبب طبیعة الجریمة

  :المشرع بقواعد اختصاص ممیزة وهي هناك فئة من الجرائم خصها     

  :الجرائم العسكریة/ أولا

تختص المحاكم العسكریة وحدها بالنظر في الجرائم ذات الطابع العسكري سواء كان   
من قانون  25وسواء كان عسكریا أم لا وذلك طبقا للمادة  ، أو شریكامرتكبها فاعلا أصلیا 

الطابع العسكري في الباب الثاني من الكتاب  القضاء العسكري ولقد ورد بیان الجرائم ذات
 03وهي موزعة على   336إلى المادة  254الثالث من قانون القضاء العسكري من المادة 

  :أصناف 

   .جرائم الإفلات من الخدمة العسكریة -

   .جرائم الإخلال بالشرف أو الواجب -

   .الجرائم المرتكبة ضد النظام -

   

                              
 .11/1982/ 23، صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى بالمحكمة العلیا، بتاریخ 81/307قرار رقم 1
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  :الدولةالجرائم ضد أمن /ثانیا

من قانون القضاء العسكري في فقرتها  25تختص المحاكم العسكریة وفقا لأحكام المادة     
من الدولة المنصوص علیها في قانون العقوبات أالجرائم المرتكبة ضد بالنظر في  1الثالثة

سنوات، وذلك سواء كان مرتكبوها عسكریین  05عندما تفوق عقوبة الحبس المقررة لها مدة 
   2.دنیینأو م

  المبحث الثاني

  طرق اتصال قاضي التحقیق بملف التحقیق

المحكمة بالحقائق والمعلومات  إیفادیتم  عملا قضائیا بواسطته  قیق الابتدائيالتحیعتبر    
وفي هذا المجال جاء قانون  ،حقق حتى تكون سندا لتكوین قناعتهاالتي توصل إلیها الم

الإجراءات الجزائیة لیضع القواعد العامة للتحقیق الابتدائي من حیث اتصال قاضي التحقیق 
  . المختص بملف الدعوى

وكأصل عام وبصورة مبدئیة أن قاضي التحقیق لا یضع یده على الدعوى بشكل مباشر    
لك لأن سلطة قاضي التحقیق في فمبدأ الفصل بین وظیفة المتابعة والتحقیق یحول دون ذ

  . التحقیق مستمدة من عمل تقوم به سلطة أخرى أو شخص أخر

                              
 .السالف الذكر 71/28من الأمر رقم  25المادة  1
 .42أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص، 2
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قد وضع المشرع الجزائري الكیفیة التي یتصل قاضي التحقیق بملف الدعوى وذلك في و    
ومعنى ذلك أن قاضي التحقیق لا یصبح مختصا ، 1من ق إ ج 38ة الفقرة الثالثة من الماد
لا بناء على طلب بافتتاح التحقیق من وكیل الجمهوریة أو شكوى من بالنظر في القضیة إ

المضرور من الجریمة مصحوبة بادعاء مدني وهما الكیفیتان اللتان ستكونان محورا للمطلب 
  .الأول والثاني على التوالي

  المطلب الأول

  الطلب الافتتاحي لإجراء التحقیق

إلى قاضي التحقیق نظرا لاختصاص النیابة الجزائیة هي الطریقة المعتادة لرفع الدعوى    
  .العامة بالدرجة الأولى بالدعوى العمومیة

تخضع المتابعة الجزائیة في التشریع الجزائري لمبدأ الملائمة بحیث یكون لوكیل    
إذا الجمهوریة متابعة مرتكب الجریمة أو حفظ الأوراق ویكون وكیل الجمهوریة في حالة ما 

بخصوص رفع الدعوى إلى قاضي التحقیق وذلك بحسب عة أمام فرضیتین قرر المتاب
  :الوصف القانوني للجریمة المرتكبة

فإما أن تشكل الجریمة المرتكبة جنایة وفي هذه الحالة یكون وكیل الجمهوریة ملزما برفع     
ي الدعوى إلى قاضي التحقیق بواسطة طلب افتتاحي لإجراء التحقیق لأن التحقیق وجوبي ف

  2.مواد الجنایات

                              
ویختص بالتحقیق في الحادث بناءا على طلب من وكیل الجمهوریة أو : "والتي تنص 66/155من الأمر رقم 38المادة  1

 ".73و 67شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص علیها في المادتین 
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  166مادة ال 2
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ما أن تشكل الجریمة جنحة     وفي هذه الحالة یكون وكیل الجمهوریة مخیرا بین أن یرفع  وإ
الدعوى إلى قاضي التحقیق وبین أن یحیلها مباشرة إلى جهة الحكم المختصة لأن التحقیق 

  1.في مواد الجنح اختیاریا ما لم تكن ثمة نصوص خاصة تفرض ذلك

قاضي التحقیق بالقضیة ینحصر في الواقعة أو الوقائع المطلوب الأصل في اتصال   
وكیل الجمهوریة  فهو مقید بالوقائع التي حددها نیا،التحقیق فیها مما یجعل اختصاصه عی

في الطلب الافتتاحي دون غیرها تطبیقا لمبدأ عینیة الدعوى في التحقیق في أفعال معینة 
  .ارتكبها المتهم

اضي التحقیق وقائع لم یتضمنها الطلب الافتتاحي یتعین علیه أن فإذا وصلت إلى علم ق  
یحیل الشكاوى والمحاضر المثبتة للوقائع الجدیدة فورا إلى وكیل الجمهوریة فمثل هذه الوقائع 
تدخل في حكم الوقائع الجدیدة التي لا یجوز له التحقیق فیها دون طلب إضافي من وكیل 

   2.الجمهوریة

ائع منفصلة عن التهمة الأصلیة المبینة في الطلب الافتتاحي أما إذا هذا إذا كانت الوق 
كانت من طبیعة التهمة الأصلیة فإنه یسوغ لقاضي التحقیق أن یواصل التحقیق فیها بدون 

لى طلب إضافيحاجة لعرض الملف عل   ى النیابة العامة وإ

                              
 30أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 1
أن یطلب من قاضي التحقیق في جنایة القتل العمدي حسب الطلب الافتتاحي المقدم إلیه ویتبین : الة الانفصالمثال ح*  2

فادة الشهود أن المتهم قد اقترف جریمة أخرى أثناء تنفیذه لجریمة القتل العمدي وهي جریمة  له من خلال الاستجوابات أن وإ
  .نایة جدیدة ومنفصلة عن جریمة القتل العمديالسرقة الموصوفة فواقعة السرقة الموصوفة تعد ج

أن یطلب من قاضي التحقیق وفق الطلب الافتتاحي المقدم إلیه التحقیق في تهمة السرقة :ومثال عن حالة الاتصال* 
الموصوفة المسندة إلى المتهم ومن خلال قیامه بالتحقیق في هذه القضیة یتجلى له وجود أشخاص مشاركین للمتهم الرئیسي 

 .    هذه الجنایة وآخرین قد أخفوا الأشیاء المسروقة تعتبر جرائم مشتقة من الجریمة الأصلیة وغیر منفصلة عنها في
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إذا كان قاضي التحقیق مقید بمبدأ عینیة الدعوى، فبالمقابل لیس مقید بمبدأ شخصیة     
الدعوى، فقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري قد أعطى لقاضي التحقیق إمكانیة التصدي لكل 

وذلك دون حاجة إلى في الوقائع المحال تحقیقها إلیه شخص ساهم بصفته فاعلا أو شریكا 
ن وكیل الجمهوریة للتحقیق مع هؤلاء الأشخاص الذین لم یشار إلیهم في موافقة مسبقة م
  .1الطلب الافتتاحي

وعلى الرغم من أن الطلب الافتتاحي هو إجراء جوهري إلا أن المشرع لم یحدد شكله فكل   
ما ورد بشأنه في ظل القانون أن یكون مكتوبا حتى یكون دلیلا بالملف على تمامه لصحة 

سلا من جانب وكیل الجمهوریة لقاضي التحقیق طالبا منه البدء في التحقیق الإجراءات ومر 
  2.في واقعة أو وقائع معینة لاتخاذ ما یراه لازما بشأنها

، من ق إ ج 67 مادةشخص مسمى أو غیر مسمى طبقا للضد یجوز أن یوجه هذا   
لجأ ذا النقص بمعنى أن قانون الإجراءات الجزائیة لم یحدد بیانات هذا الطلب وأمام ه

عجز الموجود أیضا في الإلى اجتهاد محكمة النقض الفرنسیة الذي سد قرارها هذا القضاء 
قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بحیث أصبح بالإمكان الكلام عن البیانات الأساسیة 

  : الواجب ذكرها في الطلب الافتتاحي والي یمكن إجمالها في

وفي حالة تعدد الجناة  ،رتكابه الجریمة إذا كان معروفاتحدید هویة الشخص المفترض ا_ 
یمكن الاكتفاء ببیان اسم ولقب الفاعل الأصلي مع الإشارة إلى أنه یوجد معه مساهمون 

                              
  .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  67المادة  1
ثاني، جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي، في المواد الجزائیة، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، الجزء ال 2

 78، ص2001
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غیر أنه یجوز أن یوجه الطلب ضد شخص غیر مسمى في حالة الشك في هویة  ،آخرون
  . مرتكب الجریمة أو حول التهمة الموجهة ضده

  .ائع المنسوبة إلى المتهم والمواد القانونیة المطبقة علیهاتحدید الوق_ 

  .ذكر تاریخ ومكان الجریمة إذا كان معروفا_ 

خاصة إذا كان عرض الواقعة على  ،تعیین قاضي التحقیق المكلف بإجراء التحقیق باسمه_ 
  .محكمة یتواجد بها أكثر من قاضي تحقیق

  .ضبط طلب التحقیق الافتتاحي_ 

  .الجمهوریة طلبات وكیل_ 

  1.إمضاء وختم الطلب الافتتاحي من قبل وكیل الجمهوریة_ 

  المطلب الثاني

  الادعاء المدني

نقصد به الإدعاء المدني بصفة أصلیة الذي یترتب علیه تحریك الدعوى العمومیة    
والمدنیة، ولیس الإدعاء المدني بصفة فرعیة بحیث یقتصر على الدعوى المدنیة فیكون 

 . هذه الحالة تابعا للدعوى العمومیة التي حركتها النیابة العامة الإدعاء في

                              
عمارة فوزي، قاضي التحقیق ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، كلیة  إلیه شارأ 1

 .66، ص2008/2009الحقوق، العام الجامعي 
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ن جریمة أن یقدم شكواه أمام قاضي التحقیق یجوز لكل شخص یدعي أنه متضرر م    
أیام من یوم  05ویأمر هذا الأخیر بعرض الشكوى على وكیل الجمهوریة في أجل  ،المختص

أیام من یوم تبلیغه حسب  05ه في أجل طلباتویجب على وكیل الجمهوریة أن یبدي  ،التبلیغ
العامة ضد شخص مسمى أو  ویجوز أن توجه طلبات النیابة ،من ق إ ج 01/ 73المادة 

  1.مسمى غیر

یفصل قاضي التحقیق في قبول إدعاء المدعي المدني بهذه الصفة أو عدم قبوله وینبغي     
وتجوز كذلك  ،السیر في التحقیق ویجوز الادعاء مدنیا في أي وقت أثناء ،أن یكون مسببا

 2.یابة العامة أو المتهم أو أي طرفالمنازعة في طلب الادعاء المدني من جانب الن

ویجب أن تقدم الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني أمام قاضي التحقیق المختص، لأن    
لمدني إصدار أمرا بإحالة المدعي اص یقتضي من هذا الأخیر إیداعها أمام قاض غیر مخت

  .3إلى الجهة القضائیة التي یراها  مختصة بقبول الإدعاء المدني

وعندما یتم استدعاء المدعي المدني أمام قاضي التحقیق لتأكید شكواه وتأسسه كطرف   
مدني وكان غیر مقیما بدائرة اختصاص المحكمة التي یجري فیها التحقیق، فهو مطالب 

  .لدى قاضي التحقیق بتعین الموطن بموجب تصریح

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  73و 72 المادة  1
طاهري حسین، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائري، الطبعة الثالثة، دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر،  2

  .46، ص2005
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  77المادة  3
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والمقصود هنا، اختیار الشخص المشتكي لعنوان بدائرة اختصاص المحكمة التي یمارس   
بها قاضي التحقیق أعماله حتى تسهل عملیة الاتصال بینهما ویمكن أن یبلغ فیه 

  .بالإجراءات

مدني لا یترتب علیه ولكن ما تجدر الإشارة إلیه أن عدم اختیار موطن من قبل المدعي ال  
نما یسقط حقه فقط في المعارضة في عد   .م تبلیغه بالإجراءاتعدم قبول إدعائه مدنیا، وإ

  الفرع الأول

  الشروط الشكلیة للادعاء المدني

  :تتمثل في 

  :التقدم بالشكوى:أولا

لم یحدد في أي نص من نصوصه شكلا معینا للشكوى المصحوبة قانون الإجراءات الجزائیة 
  1.من ق إ ج 72، فیجوز تقدیمها شفهیا أو كتابة طبقا للمادة بالادعاء المدني

  :التقدم بالشكوى المصحوبة بالادعاء المدني أمام قاضي التحقیق المختص:ثانیا

من ق إ  77لمادة نص ان إیداعها أمام قاضي غیر مختص یقتضي من هذا الأخیر طبقا للأ
لى الجهة القضائیة التي یراها مختصة بقبول صدار أمر بإحالة المدعي المدني غج، إ

  .الادعاء المدني

  

                              
 .السالف الذكر 66/155قم من الأمر ر  72المادة  1
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  :تعیین موطن مختار:ثالثا

اختیار المدعي المدني لعنوان بدائرة اختصاص المحكمة التي یمارس بها والمقصود هو 
  1.ما ویمكن أن یبلغ فیه بالإجراءاتقاضي التحقیق أعماله حتى تسهل عملیة الاتصال بینه

  :مصاریف الدعوى إیداع مبلغ:رابعا

المدعي المدني الذي یحرك الدعوى العمومیة أن  2من ق إ ج، 75نستخلص من المادة  
عن طریق الإخطار المباشر لقاضي التحقیق بواسطة شكوى مصحوبة بادعاء مدني، ملزم 
في حال عدم استفادته من المساعدة القضائیة أن یودع لدى قلم كتاب المحكمة مبلغ 

  3.الدعوى مسبقااریف إجراءات مص

  الفرع الثاني

  الشروط الموضوعیة للإدعاء المدني

لا یشترط المشرع الجزائري لقبول الإدعاء المدني شروطا موضوعیة معینة باستثناء ما    
لكل  من ق إ ج،72ة المادوهكذا أجازت  تعلق منها بالوقائع محل الشكوى ووصفها الجزائي،

  .مدنیا بأن یتقدم بشكواه أمام قاضي التحقیق شخص متضرر من جنایة أو جنحة أن یدعي

هذا ما ینبغي التذكیر به أن العبرة لیست بما یقره المضرور من الواقعة التي أسس علیها     
نما العبرة بالوصف القانوني الصحیح لها وزیادة على الوقائع محل الشكوى ووصفها  شكواه وإ

                              
 .129الجزائیة، المرجع السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات  1
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  75مادة ال 2
 .130محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص 3
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لا كان  القانوني الصحیح فیجب أن یكون الضرر الناجم عن الجنایة أو الجنحة مباشر وإ
  .غیر مقبول

فالشخص المضرور من جنایة أو جنحة بإمكانه التأسیس كطرف مدني أمام قاضي    
  :التحقیق بطریقتین

إما أن یأخذ مبادرة المتابعة عن طریق الشكوى التي یودعها مما یترتب علیه تحریك    
  .ني بصفة أصلیةالدعوى العمومیة وهنا نكون أمام الإدعاء المد

أو أن یتدخل أثناء التحقیق بعدما تكون الدعوى العمومیة قد أقیمت من قبل النیابة العامة    
 1.وهنا نكون أمام الإدعاء المدني بصفة فرعیة

  الفرع الثالث

  شروط فتح التحقیق بعد قبول الادعاء المدني

تحقیق بتبلیغ الشكوى مع ، یأمر قاضي المن ق إ ج 73 المادةطبقا للفقرة الأولى من    
أیام لاستطلاع رأیه فیها وتقدیم طلباته  05الادعاء المدني إلى وكیل الجمهوریة في ظرف 

  .أیام من یوم التبلیغ 05بشأنها في ظرف 

لایجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم إلى قاضي التحقیق بطلب عدم إجراء التحقیق إلا إذا   
كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من 

  2.لا تقبل قانونا أي وصف جزائيتها أجلها وكانت الوقائع حتى على فرض ثبو 

                              
  . 199طاهري حسین، المرجع السابق، ص1
 .من الأمر السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  73المادة 2
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ذا كانت الشكوى غیر م    تؤدیها مبررات كافیة جاز لوكیل  لا سببة تسبیبا كافیا أووإ
لأشخاص الذین الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق أن یفتح تحقیق مؤقت ضد كل ا

وفي هذه الحالة یجوز لقاضي التحقیق سماع أقوال كل من أشیر سیكشف عنهم التحقیق 
ینوه بذلك في المحضر إلى إلیهم في الشكوى بصفة شهود بعد أن یحیطهم علما بالشكوى و 

حین قیام اتهامات أو تقدیم طلبات جدیدة ضد شخص معین عند الاقتضاء ما لم یرفض 
            1.هؤلاء الأشخاص سماعهم كشهود فیقع سماعهم حینئذ كمتهمین

  حث الثالثالمب

  أعمال قاضي التحقیق

قاضي التحقیق باتخاذ یقوم : "نه أعلى  من قانون الإجراءات الجزائیة 68 تنص المادة 
جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیقة بالتحري عن أدلة الاتهام و 

     2."أدلة النفي

من خلال نص هذه المادة یقوم قاضي التحقیق بمهامه بحریة وبدون قید ولكن في حدود ما 
  .میها الدستورخوله القانون ودون المساس بالحقوق و الحریات الفردیة التي یح

ولقد نص القانون على مجموعة من الأعمال التي یباشرها قاضي التحقیق وهي أعمال غیر  
المطلب  لها فية وسنتعرض ها في المطلب الأول وأعمال قضائیقضائیة والتي سنتعرض ل

  .الثاني

  
                              

  .133ط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق صمحمد حزی 1
 ..السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  68المادة  2
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  المطلب الأول

  الأعمال غیر القضائیة

التحقیق، فضرورة التحقیق قد تحمل هذا إذا كان مكان التحقیق في العادة هو مكتب    
الأخیر مباشرة الإجراءات في مكان آخر،هذا ما یسمى بالأعمال غیر القضائیة، وقد تطرقنا 

ضبط  ،في الفرع الثاني ، التفتیشفي الفرع الأول الانتقال للمعاینة :إلیها في ثلاثة فروع
  . في الفرع الثالث الأشیاء والتصرف فیها

  الفرع الأول

  ال للمعاینةنتقالا 

یقصد بالانتقال للمعاینة أن تباشر جهة التحقیق مهمة الانتقال إلى المكان الذي وقعت فیه   
 ویقصد بالمعاینة الجریمة لمعاینة الأدلة والآثار التي نتجت عن ارتكاب هذه الجریمة،

اقعة هو والانتقال إلى محل الو  الكشف الحسي لإثبات  حالة المكان الذي وقعت فیه الجریمة
من أهم الإجراءات فهو لازم لمعاینة حالة الأمكنة والأشخاص ووجود الجریمة مادیا وكل ما 

  1.ار الجریمة وتتغیر معالم المكانیلزم إثبات حالته ویستحسن المبادرة إلیه قبل أن تزول أث

الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم یجوز لقاضي التحقیق :"من ق إ ج 79المادة نصت   
ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة الذي له . لإجراء جمیع المعاینات اللازمة أو للقیام بتفتیشها

محضرا بما یقوم به حقیق دائما بكاتب التحقیق ویحرر ویستعین قاضي الت .الحق في مرافقته
  ".من إجراءات

                              
  .122، ص2009مصطفى یوسف، الحمایة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیق، دار الكتب القانونیة، مصر، 1
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اصه المحلي عن دائرة اختصیق لتحقمعاینة أحیانا خروج قاضي ایقتضي الانتقال لل   
أخرى مما یتطلب علیه إخطار وكیل الجمهوریة بالمحكمة  ص محاكمبتمدیده لدائرة اختصا

  .1ت إلى انتقالهالتي سینتقل إلى دائرتها وینوه في محضر عن الأسباب التي دع

  الفرع الثاني

  التفتیش

، إلا أن الفقه عرفه الإجراءات الجزائیة في قانون التفتیش المشرع الجزائريلم یعرف   
عبارة عن إجراء من إجراءات التحقیق في موضوعه، وعمل بولیسي في تطبیقه، یتخذه :"بأنه

قاضي التحقیق أو من ینتدبه كمسعى إلى البحث عن دلیل مادي للنفي أو الإثبات قد یفید 
    2".للأحكام المقررة قانوناالتحقیق، مع إمكانیة الاعتداء على حرمة الحیاة الخاصة وفقا 

لقاضي التحقیق سلطة الانتقال إلى أماكن  إ ج  من ق 81إلى 79المواد من خولتوقد   
وقوع الجرائم للقیام بتفتیشها والى جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها على أشیاء یكون 

اص المحكمة سواء كانت تلك الأماكن تقع في دائرة اختص ،كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة
  . دوائر المحاكم المجاورة للدائرة التي یباشر فیها وظیفته أوالتي یمارس فیها وظیفته 

ویجوز لقاضي التحقیق إذا تعذر علیه القیام بهذه العملیة بنفسه أن ینیب ضابط الشرطة   
   . إنابة قضائیة لإجراء عملیة التفتیشله القضائیة للقیام بعملیة التفتیش بعد أن یصدر 

والتفتیش هنا یختلف باعتباره إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي عن التفتیش الذي یقوم   
به ضابط الشرطة القضائیة من حیث الشروط ما عدا في الأحوال الاستثنائیة كحالة التلبس 

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  80و 79المادة  1
 .169عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 2
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وهناك شروط موضوعیة وشروط شكلیة تشكل في مضمونها حقوق الدفاع التي خولها  ،مثلا
   1.تهم القانون للم

  :في ما یلي الشروط الشكلیةوتتمثل  

 :الإذن بالتفتیش-1

عند فتح التحقیق القضائي یعود الحق في التفتیش أساسا لقاضي التحقیق أو من ینتدبه لهذا 
  .الغرض في إطار الإنابة القضائیة

 وأعوان وعلیه لا یجوز خلال هذه المرحلة لضباط الشرطة القضائیة ولا لوكیل الجمهوریة، 
 2.الشرطة القضائیة الدخول إلى أي مسكن دون أمر من قاضي التحقیق

  :التفتیش بحضور المتهم -2

اشره سلطة نه من المنطقي أن تبإمن إجراءات التحقیق الابتدائي ف إن التفتیش باعتباره إجراء
فحضور المتهم المعني بالأمر یعتبر من الشروط التي أوردها  مالتحقیق بحضور المته

ذا امتنع عن ذلك ، على هذا الإجراءالمشرع  أما إذا تعذر علیه الحضور یحضر ممثل عنه وإ
ة أو كان هاربا فیتم التفتیش بحضور شاهدین من غیر الموظفین الخاضعین لسلطة النیاب

   3 .العامة

                              
  .170محمد حزیط،، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ،المرجع السابق،ص 1
شهال إسمة، صلاحیات جهة الاتهام مقارنة بحقوق الدفاع، مذكرة التخرج لنیل شهادة التخرج من المدرسة العلیا للقضاء،  2

 .40، ص2008/2009الجزائر، 
 .السالف الذكر 66/155م من الأمر رق 45المادة  3
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ق إ  من 47المادة نصحسب ، المحددة قانونا إن إجراء التفتیش یجب أن یتم في الأوقات-3
اینتها قبل الساعة الخامسة صباحا، ولا بعد لا یجوز البدء في تفتیش المنازل أو مع :"ج

، إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل أو في الساعة الثامنة مساءا
  . 1".الأحوال الاستثنائیة  المقررة قانونا

ملزما قانونا بكتمان  نه إذا تم التفتیش في مسكن یشغله شخصأبالإضافة إلى ذلك نجد -4 
لازمة لضمان احترام السر المهني یجب على قاضي التحقیق أن یأخذ مقدما جمیع التدابیر ال

  .من ق إ ج 45/03وهذا مانستخلصه من المادة  السر المهني

وعندما یتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة أو   
ظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب والجرائم الجرائم الماسة بأن

نه یجوز لقاضي التحقیق أن یقوم بأیة عملیة تفتیش أو إلمتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف فا
     2مكان على امتداد التراب الوطنيحجز لیلا أو نهارا وفي أي 

  :فهي الموضوعیة الشروطأما 

ویجب  ،ولا یجوز في المخالفات، متعلقا بجریمة هي جنایة أو جنحةن یكون التفتیش أ_ 1
لا اعتبر إجراءا  كذلك أن تكون الجریمة  وقعت فعلا ولا یجوز في جریمة ستقع مستقبلا وإ

حرك الدعوى العمومیة فلا تلأنه یعتبر إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي وبه ت، باطلا
        .یسمح بإجرائه قبل وقوع الجریمة

                              
  .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  47المادة  1
 .41شهال إسمة، المرجع السابق ص  2
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أو تفید في الكشف عن  ،كما یجب أن یكون التفتیش بقصد ضبط أشیاء تتعلق بالجریمة _2
ن یؤدي التفتیش إلى  ضبط ما یحوزه المشتبه فیه أو غیره من أشیاء تتعلق أو  ،الحقیقة

  . جریمةبال

فلا بد من تعیین محل أو مكان التفتیش  ،یجب أن یكون محل التفتیش معینا ومحددا_ 3 
    1. و الخطأأو شخص تعیینا دقیقا ومحددا حتى لایحدث معه الخلط أ كان منزلا

  الفرع الثالث

  هاضبط الأشیاء والتصرف فی

رغم عیوب التفتیش وقسوته لما یترتب علیه من انتهاكات للحرمات ومع ذلك لابد من   
الاعتراف أنه في كثیر من الأحیان یتم بواسطته الوصول إلى أفضل النتائج، فاستخدامها 

  .بشكل عقلاني یشكل دائما منبع إشعاع یستنیر به قاضي التحقیق لاكتشاف الحقیقة

یسمح في الواقع لیس فقط جمع القرائن وتقفي آثار  ض تفتیشهافالانتقال إلى الأمكنة بغر  
مرتكب الجریمة ولكن لاكتشاف أدلة النفي والإثبات وضبطها وهذه غایة قاضي التحقیق 

  2. كمحقق

    :ضبط الأشیاء:أولا

ذا  الضبط  في الأصل هو إجراء اختیاري لا یمكن القیام به إلا في حضور كاتب التحقیق، وإ
أن لقاضي التحقیق أو من انتدبه ضبط كل ما یؤدي إلى إظهار الحقیقة، فإن  كانت القاعدة

                              
  40ص المرجع السابق، ،مةشهال إس  1

 .430ص 2003الجامعة الجدیدة، مصر، رجلال ثروت، نظم قانون الإجراءات الجزائیة، دا 2
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ضبط الأشیاء المتعلقة بدفاع المتهم لدى المحامي والرسائل المشرع قد استثنى من ذلك 
  1.كفالة حقوق الدفاعن المشرع على المتبادلة بینهما، وذلك حرصا م

   :التصرف في الأدلة:ثانیا

  :مستندات أو أشیاءأو عند حجز وثائق  

یجب على الفور إحصاؤها ووضعها في أحراز مكشوفة أو مفتوحة أو مغلقة بحسب -
ینبغي على قاضي التحقیق ختمها بعین المكان وذلك حفاظا علیها بالحالة  طبیعتها، ولكن

  .التي وجدت علیها

الأشیاء  الأحراز النهائیة یجوز أن تكون مسبوقة بأحراز مؤقتة في حالة أن كمیة وشكل-
ذا كان الشيء المضبوط من الحجم  المحجوزة لا یسمح الوضع بفرزها بشكل نهائي، وإ

به ورقة تحمل البیانات المتعلقة بنوعه واسم صاحبه ورقم ملف المتوسط أو الكبیر ربطت 
ذا كانت المضبوطات نقود أو سبائك أو أوراق تجاریة أو أوراق ذات قیمة مالیة،  القضیة وإ

یكن هناك داع للاحتفاظ بها عینا یجوز لقاضي التحقیق أن یرخص لكاتب  فإنه إذا لم
    2.التحقیق بإیداعها للخزینة

د فتح الأحراز المغلقة بغرض فرزها إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحامیه أو بعد نیجب ع-
تأكید أن الأشیاء مصدرها الحجز التي تمت من لاستدعائهما قانونا، ویكفي حضور أحدهما ل

                              
 .السالف الذكر 66/155 رقممن الأمر  83المادة  1
 183عمارة فوزي، المرجع السابق،ص 2
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التي یتطلبها الاستجواب، كما یتم ل، وقاضي التحقیق هنا غیر ملزم بالشروط الشكلیة قب
  1.ر الإجراء أیضا وراق لحضو استدعاء الشخص الذي ضبطت لدیه الأشیاء والمستندات والأ

والأشیاء والمستندات والأوراق التي تشكل أداة تبعا لطبیعتها وحجمها فإن قاضي التحقیق -
ما أن تسجل بدفتر خاص معد لذلك إذا كانت إما أن یرفقها با لملف إذا كان بالإمكان ذلك، وإ

في أحراز مختومة وتسلم إلى رئیس كتاب الضبط الذي یحفظها  وضعتمن الحجم الكبیر، ثم 
  .في المكان المخصص لها بالمحكمة بعد تحریر محضر بضبطها كأدلة إقناع

العامة أو تسلیمها إلى مؤسسات حقیق أن یأذن بإیداعها بالحزینة غیر أنه بإمكان قاضي الت 
عامة أو سلطات إداریة أو عسكریة إذا كان الاحتفاظ بها عینا بكتاب الضبط غیر ضروري 

  .أو فیه خطر

وفي كل الأحوال أي كان المكان الذي حجزت فیه الأشیاء، وأین وضعت، فهي تعتبر    
رج المحكمة، وبذلك فإنها تقع تحت مسؤولیة العدالة ضوعة تحت سلطة القضاء ولو خامو 

في حالة الهلاك أو السرقة، وحفاظا على المحجوزات التي تعد أدلة یجب الإشارة إلیها في 
  .محضر بأدق التفاصیل

وما لم تحل دون ذلك مقتضیات التحقیق، یمكن إصدار نسخ أو صور فوتوغرافیة عن    
مه الأمر وعلى نفقته، وعند تسلیم مثل هذه النسخ أو یه نالوثائق التي بقیت مضبوطة لم

      2 .الصور یقوم كاتب التحقیق بالتأشیر علیها بمطابقتها للأصل

  

                              
 .السالف الذكر 66/15من الأمر رقم  83المادة  1
 2006، )دون دار النشر(، الموسوعة في الإجراءات الجزائیة في التحقیق القضائي،المجلد الثاني،علي جروة 2
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  لمطلب الثانيا

  ضائیةقالل عماالأ

  .ندب الخبراء والإنابة القضائیة، الاستجواب والمواجهة، تتمثل في سماع الشهود 

  الفرع الأول

  سماع الشهود

نستنتج أن المشرع  یقصد بالشاهد كل  ،1من ق إ ج 01فقرة  88المادة  بالرجوع إلى نص  
فیه القانون  شخص یرى قاضي التحقیق من سماع شهادته فائدة لإظهار الحقیقة  ولا یشترط

  .هادته مفیدة لإظهار الحقیقةبل یكفي أن تكون ش ،أن یكون شاهد عیان

ویرجع لقاضي التحقیق وحده تقدیر ملائمة سماع الشخص الذي یرید سماع شهادته وكذا  
  .كیفیة استدعائه لدیه

فقد یكون الاستدعاء بواسطة القوة العمومیة أو بواسطة رسالة موصى علیها أو بالطریق  
  2.ص المطلوب سماعهم الحضور طواعیةالإداري وعلاوة على ذلك یمكن للأشخا

حضر الشاهد لأداء شهادته یحرر قاضي التحقیق محضرا بذلك ویبلغه إلى النیابة إذا لم ی   
وبعدها ، بالقوة العمومیة بإحضارهأو الأمر طلباتها فیما یخص إدانة الشاهد  العامة لإبداء

إلى   200منحضار الشاهد والحكم علیه بغرامة یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر بإ

                              

 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  88المادة  1
  .77سقیعة، المرجع السابق،ص حسن بو أ 2
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ذا حضر الشاهد ب دج  2000 ائه من عد ذلك وأبدى عذرا جدیا یجوز لقاضي التحقیق إعفوإ
   1.من ق إ ج 97/02 المادةوهذا ما نصت علیه كل الغرامة أو جزء منها 

یعطي لقاضي ل أداء الشاهد الیمین القانونیة نه قبإف ،من ق إ ج 93 وحسب نص المادة   
الدعوى والى أي سبب یتعلق متعلقة بهویته ویشیر إلى علاقته بخصوم لا التحقیق المعلومات

  .تهبأهلی

كما أنه لا یوجد حائل دون سماع قاضي التحقیق لشخص كشاهد، وذلك مما یستشف من   
أین أجاز المشرع لقاضي التحقیق سماع كل شخص یرى  ،إ ج من ق 93و 01/ 88المادة 

ذا كانت فائدة من سماع شهادته دون اعتبار لعامل السن ودرجة القرابة والسوابق القضائی ة، وإ
، أشارت فقط إلى سماع شهادة القصر إلى سن من ق إ ج 93الفقرة الأخیرة من المادة 

  .السادسة عشرة بغیر حلف الیمین

إذا كان المشرع لم یحظر سماع هؤلاء الأشخاص كشهود، فإنه خروجا عن الأصل العام *  
  :قد حظر على قاضي التحقیق سماعه كشاهد

المادة ة بادعاء مدني ورفض سماعه كشاهد حسب ى مصحوبكل شخص كان محلا لشكو  -
  .، وهو ما یستوجب على قاضي التحقیق سماعه بصفته متهمامن ق إ ج 89/01

 الأشخاص الذین تقوم ضدهم دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حقهم، وكانت الغایة -
فالمشرع أراد الوقوف ضد ، من ق إ ج 89/02مادة من وراء ذلك إحباط حقوق الدفاع وفقا لل

  2.تعسف قضاة التحقیق حین یفترض سوء نوایاهم في تأخیر توجیه الاتهام

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  97المادة  1
 .78أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  2
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 .مون بكتمان السر المهنيالأشخاص الملز  -

  الفرع الثاني

  الاستجواب والمواجهة

  :الاستجواب:أولا

القائمة الاستجواب هو مناقشة المتهم بالتهمة والوقائع المنسوبة إلیه ومواجهته بالأدلة    
ضده والمتهم حر في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إلیه ولا یعد امتناعه قرینة ضده، وهو 
وسیلة تمحیص للتهمة أو لنفیها عنه فهو طریق من طرق تقصي الحقیقة ومصدرا من 
مصادر الإثبات ولیس وسیلة إثبات ذلك أن الاستجواب ذو طبیعة مزدوجة فهو أداة اتهام 

ن یحاط بالتهمة والوقائع المنسوبة إلیه وبكل أن واحد بحیث یسمح للمتهم بع في أووسیلة دفا
ساعد على بالملف من أدلة  ویتیح له الوقت للإدلاء بكل الإیضاحات والأدلة التي تیوجد  ما

في  لاتهامي فیكمن في كونه الطریق المؤدي  إلى الدلیل الأقوىاكشف براءته أما الطابع 
  .  1دني شك في الاتهام وهو الاعترافأیزیل الدعوى العمومیة والذي 

  ام قاضي التحقیق والمثول الثانيویجب التمییز هنا بین المثول الأول أم 

  

  

  

                              
دار هومة للطباعة والنشر  ،الطبعة الثالثة. محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري 1

  .59ص 2013والتوزیع،الجزائر،
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 :ولالأ  حضورال_ 1  

دما یحضر المتهم أمامه لأول مرة حسب  هو ذلك الإجراء الذي یقوم به قاضي التحقیق عن  
  :ره ، والذي اعتب1إ ج من ق 100المادة 

  .جهة وسیلة بید قاضي التحقیق للتعرف على هویة المتهممن  -

     .ومن جهة ثانیة وسیلة تمكن المتهم من الاستعداد للدفاع عن نفسه -

ومن جهة ثالثة یعد إجراء من إجراءات التحقیق الذي بمقتضاه یتلقى قاضي التحقیق  -
 .تصریحات المتهم

عاهة تمنعه من التنقل، فقاضي  وفي حالة ماإذا كان المشتبه فیه مصابا بمرض أو  
الذین یكونون و یكلف بطریق الإنابة القضائیة أحد زملائه القضاة التحقیق هو الذي ینتقل أ

هنا أن أقرب لمكان تواجد المشتبه فیه المریض لیوجه له الاتهام ولیس لقاضي التحقیق 
                                                                       2.أحد ضباط الشرطة القضائیة لتولي هذه المهمةیكلف 
وضعت أحكام خاصة أوجبت على قاضي  من قانون الإجراءات الجزائیة قد 100والمادة 
  :مراعاتها تحت طائلة البطلان وهي التحقیق

  التحقق من هویة المتهم  - 

  همة المنسوبة إلیهالمتهم علما بالوقائع والت إحاطة -

                              
 .السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 100المادة  1
 83عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 2
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أما إذا  ر،رار مع الإشارة إلى ذلك في المحضإحاطة المتهم علما  في عدم الإدلاء بأي إق -
  .ره تلقاها قاضي التحقیق على الفو أراد المتهم الإدلاء بأقوال

بمحامي و إذا لم یختر محامیا عین له  الاستعانةاطة المتهم علما أن له الحق في إح -
  .ذلك المتهم همیا من تلقاء نفسه إذا طلب منقاضي التحقیق محا

یحرر كاتب التحقیق محضر المثول الأول و یوقع من طرفه و من طرف قاضي     
في  الامتناعهذا  التنویه إلىعن التوقیع مع  الامتناعالتحقیق، أما المتهم فله الحق في 

  1.رالمحض

  :الإجراءات الجزائیةمن قانون  100الاستثناءات الواردة على المادة *

لقد أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقیق تجاوز مقتضیات الأحكام المنصوص علیها في  
 إ ج من ق 101المادة حیث خول له في السالفة الذكر كاستثناء عن القاعدة،  100المادة 

  :الیتیناستجواب المتهم في الموضوع عند المثول الأول وذلك في حالتین استعج

                                                     .في خطر الموت وجود شاهدحین -1

  .أو وجود آثار أو دلائل أو أمارات على وشك الاختفاء في مصلحة التحقیق-2

ال حضر الاستجواب إلى دواعي الاستعجموما على قاضي التحقیق عندئذ إلا أن ینوه في  
   2.السالفة الذكر 100مادة التي دفعته إلى عدم العمل بأحكام ال

  

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  100المادة  1
 .92عمارة فوزي، المرجع السابق، ص 2
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  :الاستجواب في الموضوع_2 

المثول الأول هو سؤال المتهم بحیث یكون دور قاضي التحقیق إذا كان المراد من استجواب 
المثول الثاني، لاسیما أین یمكن سلبیا، فإن دور هذا القاضي یصبح أكثر إیجابیة في 

 بالأدلةلقاضي التحقیق مناقشة المتهم في التهمة المنسوبة إلیه مناقشة تفصیلیة، ومواجهته 
   1.القائمة ضده في الدعوى بغیة الكشف عن الحقیقة

المشرع بضمانات عدیدة تعتبر من حقوق الدفاع التي یترتب على الإخلال بها  هحاطوقد أ 
  ق إ جمن  105لى هذه الضمانات المادة نصت ع البطلان و لقد

  :وهي

من ق إ ج،  105المادة  و هو ما نصت علیه إجراء الاستجواب بحضور المحامي -
كقاعدة عامة، حیث یجوز لقاضي التحقیق استثناء استجواب المتهم بدون حضور المحامي 

  :و ذلك في الحالات التالیة 

  .و لم یحضر في الیوم المحددمن ق إ ج،  105ة لمحامي طبقا لنص المادإذا استدعي ا* 

  .ق إ ج من 105مادة لل ، طبقااطته علما بذلكإذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بعد إح* 

أو وجود إمارات  ،ر الموتخطاستعجال ناجمة عن وجود شاهد في  إذا كانت هناك حالة* 
على وشك الاختفاء یجوز لقاضي التحقیق إجراء الاستجواب و المواجهات مع وجوب 

   .اعي الاستعجالالتذكیر في المحضر بدو 

                              
 .93عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1
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الإطلاع على الملف، حیث یجب على قاضي التحقیق وضع ملف الإجراءات تحت  -
  1.ساعة 24تصرف المحامي قبل كل استجواب ب 

  :المواجهة:ثانیا 

وضعه وجها لوجه إزاء متهم أخر أو أحد الشهود لیسمع بنفسه مواجهة المتهم بغیره و  فهي   
  .ما قد یصدر منهم من تصریحات تتعلق بالتهمة ووقائع الفعل المتابع من أجله

التي یعود لقاضي التحقیق اختیار إجرائها من عدمه،  الجوازيوهي من إجراءات التحقیق    
دعاء بعدم إجرائها، وهي إجراء مستقل من إجراءات التحقیق مما لا یجوز معه للمتهم الإ

تختلف عن الاستجواب الذي هو إجراء یعني المتهم، أین یواجه قاضي التحقیق هذا الأخیر 
     2.بالأدلة القائمة ضده في الدعوى

تحقیق اضي القه إذا ما قرر لف إ ج، من ق 107و  106و  105لنص المواد و طبقا    
أو بین المتهم و الضحیة، الشهود أو فیما بین المتهمین أنفسهم بین المتهم و  إجراء مواجهة

   .ارهم قانوناخطبحضور محامیهم أو بعد إتتم یجب أن 

 ساعة 24كما یجب أن یوضع الملف تحت تصرف محامي المتهم أو المدعي المدني    
و طرح الأسئلة  قبل المواجهة، و لوكیل الجمهوریة الحق في حضور المواجهة على الأقل

المدني الذي لا یجوز له تناول الكلمة  المدعي مباشرة خلالها، خلافا لمحامي المتهم أو
خلالها عدا طرح الأسئلة بعد أن یأذن له بذلك قاضي التحقیق، و یجوز لهذا الأخیر أن 

                              
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  105المادة  1
الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري والتحقیق، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، عبد االله أوهایبیة، شرح قانون  2

 351،ص2014
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یرفض طرح السؤال المطلوب من محامي المتهم أو المدعي المدني على أن ینوه علیه في 
  1.المواجهة محضر

  الفرع الثالث

  ندب الخبراء

كلما اعترضت قاضي التحقیق مسألة ذات طابع فني حالت دون تمكنه من حلها بنفسه،  
كثر لیقدم له المساعدة اللازمة وهذا ما نصت أعطى له المشرع إمكانیة انتداب خبیر أو أ

  .2إ ج من ق 143المادة علیه 

من قانون الإجراءات  143المادة حقیق ندب الخبراء لیس فقط بموجب ویعود لقاضي الت 
نما أیضا بموجب سلطاته العامة باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق الت ي یراها الجزائیة، وإ

  .ضروریة للكشف عن الحقیقة

الجمهوریة أو  تلقائیا من قاضي التحقیق أو بناءا على طلب وكیلوقد یكون انتداب الخبراء  
   .من ق إ ج 143/01المادة في الدعوى وهذا حسب  الخصوم

الیمین قبل مباشرة المهمة الموكلة إلیه، ولا بد هنا التمییز بین  أداءعلى الخبیر المنتدب  
  :حالتین

  

  

                              
 .351، صعبد االله أوهایبیة، نفس المرجع 1
 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  143المادة  2
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  : الحالة الأولى

عدادها من قبل المجالس لقد نص قانون الإجراءات الجزائیة على أن جداول الخبراء یتم إ 
وحین تسجیل الخبراء بالجداول یؤدون الیمین ج، من ق إ  144/01ادة لمالقضائیة طبقا ل

مما یعني هنا أن الخبیر لا یؤدي الیمین أمام  ،إ ج من ق 145بالشكل المذكور في المادة 
الیمین في هذه الأوضاع یعفیه من إعادة تجدیده أمام قاضي  أدائهقاضي التحقیق، فبمجرد 

  .التحقیق في كل مرة یتم فیها تعیینه لتنفیذه خبرة

  : الحالة الثانیة

بالجدول غیر أنه یجوز له، بصفة استثنائیة و بأمر مسبب تعیین خبیر غیر مقید    
یة الیمین و أن یتم و في هذه الحالة وجب علیه تأد 1،من ق إ ج 145المادة في  المذكور

  .القاضي و الكاتب وأداء الیمین یوقع من طرف الخبیر تحریر محضر ب

الیمین بالكتابة في حالة وجود مانع من حلف  أداءوقد أجاز المشرع كاستثناء على الأصل  
الیمین  أداء، على أن یتم ذكر هذه الموانع بالتحدید، ویرفق الكتاب المتضمن شفهیاالیمین 

  .قیقبملف التح

   .ولاعتبار حلف الیمین إجراءا جوهریا یترتب على عدم مراعاته البطلان

  2.یختار الخبیر اعتبارا لكفاءته للنظر في المسألة الفنیة المطروحة علیه 

  

                              
 .من السالف الذكر 66/155م من الأمر رق 145المادة  1
 .159الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص محمد حزیط، مذكرات في قانون  2
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  الفرع الرابع

  الإنابة القضائیة

معینة بالقیام جهات بواسطته یكلف قاضي التحقیق  الإنابة القضائیة الإجراء الذيبیقصد  
  1.جراءات التحقیق التي لا یرید أو لا یستطیع القیام بها بنفسهإببعض 

  :جب توفرها  في الإنابة القضائیة الشروط الوا* 

على البیانات التي یتعین توفرها في  2إ ج، من ق 138المادة  نصت الفقرة الثانیة من    
  :هيالقضائیة و  الإنابة

ممضاة و تحمل ختم القاضي الذي یصدرها، فلا تكون شفویا و أن تكون الإنابة مؤرخة و  -
  .لا بالهاتف

  . یجب أن لا یذكر فیها اسم المنتدب و إنما صفته فقط -

ها نوع الجریمة أن ترفق الإنابة بجمیع الوثائق الضروریة لتنفیذ المهمة و أن یذكر فی -
ة المطلوب إنجازها مع المهم أن تحددالأشخاص المتابعین، كما یجب موضوع المتابعة و 

 ضابطلازما، و كذا تحدید مهملة إنجاز الإنابة من طرف القاضي تحدید الإجراء الذي یراه 
، حیث یتعین على هذا الأخیر في كل الحالات موافاة قاضي التحقیق الشرطة القضائیة

  .یذهانجاز هذه الإنابة إذا لم یحدد له أجل تنفأیام من إ 08ر الذي حرره في مهلة بالمحض

  

                              
  .103أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  1
 .السالف الذكر  66/155قم من الأمر ر  138المادة  2
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  :الأشخاص الجائز إنابتهم_ 1

جد قضاة التحقیق وضباط الشرطة القضائیة العاملون بالمحكمة التي یو _ أ
  :بدائرة اختصاصها قاضي التحقیق

قضاة التحقیق وضباط الشرطة : وهم 1من قانون الإجراءات الجزائیة 138حددتهم المادة 
  .اختصاصها قاضي التحقیقالقضائیة العاملون بالمحكمة التي یوجد بدائرة 

یجیز القانون لقاضي التحقیق ندب أي قاضي من قضاة المحكمة العاملین بالمحكمة التي 
یوجد بدائرتها اختصاصه وكذا أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة العاملین بنفس 

  .الدائرة

  :التحقیق أیا كانت دائرة اختصاصهمقضاة _ ب

قاضي تحقیق آخر في كامل التراب الوطني للقیام یجوز لقاصي التحقیق أن یندب أي   
ویجوز لقاضي التحقیق المنتدب أن یوكل  ،بإجراءات التحقیق في دائرة اختصاصه الإقلیمي

مهمة تنفیذ الإنابة القضائیة إلى أي ضابط من ضباط الشرطة القضائیة العاملین في دائرة 
  2".التقویض"ى اختصاصه وذلك في إطار ما یسم

  

  

  
                              

 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  138المادة  1
  .104أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص 2
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 الفصل الثاني

  رقابة أعمال التحقیق المخولة لهاالجهات 

من خلال ما تعرضنا إلیه في الفصل الأول فإن قاضي التحقیق یمارس  
من  68ما عبرت عنه المادة وظیفتین،الأولى وظیفة التحقیق بالمعنى الضیق وهذا 

والثانیة وظیفة الحكم بالمعنى الواسع، فهو یجمع في شخصه صفات ،  1ق إ ج
یستدرج القاضي والمحقق إذ یعد لوحده هیئة قضائیة قائمة بذاتها، وبهذه الصفة قد 

تفصل في العوارض التي تثار أمامه بدایة من القضائیة  إلى إصدار عدد من الأوامر
حقیق فیها، ومنها ما قد یتعلق وضع یده على ملفات القضایا التي كان قد كلف بالت

بمسائل الاختصاص أو حریة الشخص محل الاهتمام أو رفض اتخاذ إجراء معین 
  .یطلبه أحد الخصوم أو في قوة الحجج والأدلة التي یكون قد جمعها بصفته محققا

مكانیة   وأمام هذه السلطات الواسعة خصه المشرع بآلیات للرقابة تحد من أخطائه وإ
  .      تعسفه في استعمال سلطاته، بما یضمن حسن تطبیق القانون وضمان حقوق الدفاع

فقد  ،وتتحقق هذه الرقابة بمظاهر متعددة ومتدرجة في قوتها ومتفاوتة في مداها   
المبحث الأول كما قد رفة الاتهام وهذا ما سنتناوله في تمارس هذه الرقابة من قبل غ

   .الأطراف وهذا ما سنتناوله في المبحث الثاني تمارس من قبل

 

 

  

                                                             

. السالف الذكر  66/155من الأمر رقم  68مادة ال 1  
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  المبحث الأول

  غرفة الاتهام رقابة

ن كان قانونا مستقلا في اتخاذ الإجراءات التي یرا    ها مناسبة إن قاضي التحقیق وإ
قد یقع في أخطاء  لأوامر إلا أنه عند إصداره لهاإصدار ا لإظهار الحقیقة عن طریق

قد تضر بمصالح أطراف الخصومة سواء تعلق الأمر بالنیابة العامة أو المتهم أو 
لذلك نظم المشرع في قانون الإجراءات الجزائیة كیفیة مراجعة هذه  ،المدعي المدني

صفتها جهة الأوامر عن طریق غرفة الاتهام سواء بصفتها جهة تحقیق ثانیة أو ب
 اتالاستئنافمراقبة على أعماله القضائیة وأوامره بأن خولها مهام الفصل في 

مراقبة صحة ومهام  ،المرفوعة ضد الأوامر القضائیة التي یصدرها قاضي التحقیق
، وبهذا نتعرض في المطلب الأول إلى مفهوم غرفة الاتهام الإجراءات التي یتخذها

  .یعة أعمال غرفة الاتهاموفي المطلب الثاني إلى بیان طب

  المطلب الأول

  مفهوم غرفة الاتهام

من    نظم المشرع الجزائري غرفة الاتهام في قانون الإجراءات الجزائیة في المواد   
 فحدد لها مجال عملها باعتبارها من الجهاز القضائي الجنائي ،1منه 210إلى176

  :الفروع التالیةوهذا ما نبینه في  ،وبین تشكیلها ونطاق سلطاتها
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  لأولالفرع ا

  خطارهاتشكیل غرفة الاتهام وكیفیة إ

  تشكیل غرفة الاتهام /أولا

تشكل في كل مجلس قضائي غرفة اتهام ت، من ق إ ج 176 المادة بالرجوع إلى   
  .سنوات بقرار من وزیر العدل 03واحدة ویعین رئیسها ومستشاروها لمدة 

لنیابة العامة یقوم النائب العام ومساعدوه بوظیفة ا، 1من ق إ ج 177وطبقا للمادة  
  2. ملدى غرفة الاتها

  إخطار غرفة الاتهام /ثانیا

ترفع الدعوى إلى غرفة الاتهام من قبل النائب العام الذي یتلقى الملف من وكیل    
  :الجمهوریة بإحدى الطریقتین

ابع بجنایة فیصدر عند انتهاء قاضي التحقیق من مهمة التحقیق ضد المتهم المت _1
أمر بإرسال مستندات القضیة إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة الاتهام طبقا 

  .ق إ ج من 166للمادة 

بمناسبة استئناف أحد أطراف الخصومة الجزائیة أي المتهم أو محامیه والطرف  _1
 التحقیقب العام لأحد أوامر قاضي المدعي أو محامیه ووكیل الجمهوریة أو النائ

ق إ ج، فترفع  170ادة التي یجوز لهم استئنافها طبقا لما هو منصوص علیه في الم
یتلقى الملف الدعوى أو ملف الاستئناف إلى غرفة الاتهام من قبل النائب العام الذي 

                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم   177 ،176المواد  1  
70طاهري حسین، المرجع السابق، ص  2  
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من وكیل الجمهوریة للفصل فیه حسب ما هو مخول لها قانونا بتأیید أمر قاضي 
.إلغائهالتحقیق محل الاستئناف أو ب  

  :ومن جهة أخرى یجوز للنائب العام إخطار غرفة الاتهام مباشرة في حالتین وهما   

عدا محكمة الجنایات إذا تبین للنائب العام أن الوقائع المحالة إلى المحكمة ما  _1
عداد القضیة  له ةتح المحاكمفله ما لم تفت تشكل جنایة أن یأمر بإحضار الأوراق وإ

  1.ق إ ج 180مادة طلباته إلى غرفة الاتهام طبقا للومعها وتقدیمها 

ن لا وجه للمتابعة أن من أوراق تلقاها بعد صدور قرار بأإذا تبین للنائب العام  _2
   .عادة التحقیق لظهور أدلة جدیدةثمة سبب لإ

  الفرع الثاني

  إجراءات انعقاد غرفة الاتهام

عامة كلما دعت تنعقد غرفة الاتهام باستدعاء من رئیسها أو بطلب من النیابة ال   
  .ق إ ج 178لمادة الحاجة إلى ذلك طبقا ل

أیام على الأكثر من استلامه أوراق  05یتولى النائب العام تهیئة القضیة في ظرف  
  .الملف ویقدمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام

رفة الاتهام یقوم النائب العام بتبلیغ الخصوم ومحامیهم بعد تقدیم الملف إلى غ   
بتاریخ نظر القضیة بالجلسة وذلك برسالة موصى علیها ترسل إلى موطنهما المختار 

   2.م یوجد فإلى أخر عنوان أعطوهل فإن

                                                             
.السالف الذكر 66/15من الأمر رقم  180المادة   1   
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الة الموصى ساعة في حالة الحبس المؤقت بین تاریخ الرس 48ویجب مراعاة مهلة   
  .من ق إ ج 182/02حسب المادة علیها وتاریخ الجلسة 

أیام في الأحوال الأخرى وفي هذا الصدد  05وتكون المدة التي یجب مراعاتها    
قضت المحكمة العلیا بأن الإعلان المرسل من النیابة العامة إلى المتهم ومحامیه 

  2.یومین فقط قبل انعقاد الجلسة یعد خرقا لإجراء جوهري یمس بحقوق الدفاع

وخلال هذه المهلة یودع ملف الدعوى بما في ذلك طلبات النائب العام لدى كتابة    
مي المتهمین والمدعین المدنیین حسب ضبط غرفة الاتهام ویكون تحت تصرف محا

  3.ق إ ج 182/03المادة 

من قانون  184وفي الیوم المحدد للجلسة تعقد غرفة الاتهام جلستها طبقا للمادة    
وتفصل بعد تلاوة القاضي المقرر لتقریره  ،جزائیة في غرفة المشورةالإجراءات ال

 نمحامیللالمكتوب والإطلاع على طلبات النائب العام ومذكرات الخصوم ویجوز 
الحضور في الجلسة وتوجیه ملاحظاتهم الشفویة لتدعیم طلباتهم ولغرفة الاتهام أن 

ي حالة حضور الخصوم وف ،ةتأمر باستحضار الخصوم شخصیا وكذلك تقدیم الأدل
  105المادة نصوص علیها في مر معهم محاموهم طبقا للأوضاع الشخصیا یحض

  3.من قانون الإجراءات الجزائیة

وبعدها تجري غرفة الاتهام مداولاتها بغیر حضور ممثل النیابة العامة والكاتب    
من قانون الإجراءات الجزائیة  185والمترجم إن وجد وقد نصت على ذلك المادة 

  .وتصدر قراراتها في غرفة المشورة

                                                             

منشور في المجلة القضائیة ،  ،10/03/1987في  المحكمة العلیاب صادر عن الغرفة الجنائیة الأولى قرار1
   .293، ص1990، لسنة03العدد

.السالف الذكر 66/155مر رقممن الأ 182المادة  2   

71ص  2012خطاب كریمة، الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة بدون رقم طبعة، دار هومة، الجزائر،  3  
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  الفرع الثالث

  السلطات الخاصة برئیس غرفة الاتهام

  :السلطات التالیة رئیس غرفة الاتهامل یةیخول قانون الإجراءات الجزائ   

  :سلطة الإشراف على سیر التحقیق/ أولا

من قانون الإجراءات  203یراقب ویشرف رئیس غرفة الاتهام بموجب المادة   
الجزائیة على مجرى إجراءات التحقیق المتبعة في جمیع مكاتب التحقیق بدائرة 

نابات القضائیة المتعلقة بتنفیذ الإأحكام النصوص المجلس القضائي ویراقب تطبیق 
وفي سبیل ذلك تعد كل  ،وبذل كل ما یجنب كل تأخیر في سیر التحقیق بدون مبرر

خر المتداولة لدى كل مكتب مع بیان آ مكاتب التحقیق فصلیا قائمة لجمیع القضایا
إجراء تم تنفیذه بالنسبة لكل قضیة وقائمة ثانیة تخص القضایا التي فیها محبوسین 

 وعلى ضوئها یجوز ،ؤقتا وترسل القائمتان إلى رئیس غرفة الاتهام والنائب العامم
من قاضي التحقیق جمیع الإیضاحات التي یراها  س غرفة الاتهام أن یطلبلرئی

  1.لازمة

   . سلطة مراقبة الحبس المؤقت/ ثانیا

 یجوز لرئیس غرفة الاتهام أن یزور كل مؤسسة عقابیة في دائرة المجلس لكي   
ذا بدمن ق إ ج 204حقق من وضعیة المحبوسین مؤقتا وفقا للمادة یت ا له أن ، وإ

أحد المحبوسین محبوس بصفة غیر قانونیة وجه لقاضي التحقیق الملاحظات 

                                                             
عبد الحمید أشرف، التحقیق الجنائي والإحالة الجنائیة في القانون المقارن، الطبعة الأولى، دار الكتاب الحدیث،  ا

.2010القاهرة سنة   
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في أمر استمرار حبس متهم  اللازمة ویجوز له أن یعقد غرفة الاتهام كي یفصل
  1.من ق إ ج 205المادة مؤقتا وهذا ما تضمنته 

وفي الأخیر نشیر إلى أنه إذا قام مانع لدى رئیس غرفة الاتهام فإن لوزیر العدل    
من  202أن یوكل سلطاته لقاضي من قضاة الحكم بنفس المجلس فتنص المادة 

وفي حالة وجود مانع لدیه فإن هذه السلطات الخاصة : "قانون الإجراءات الجزائیة
  ".مذكور بقرار من وزیر العدلبه تمنح لقاضي من قضاة الحكم بالمجلس ال

ولرئیس غرفة الاتهام نفسه أن یفوض سلطاته إلى قاضي من قضاة الحكم    
ن قضاة المجلس القضائي التابعین لغرفة الاتهام التي یرأسها أو إلى قاضي آخر م

أن  یسوغ للرئیس"من قانون الإجراءات الجزائیة  03الفقرة  202المادة  عملا بحكم
طات إلى قاضي من قضاة الحكم بغرفة الاتهام من أجل القیام یوكل هذه السل

  2".بأعمال معینة

  

  

  

  

  

  

                                                             

عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، الطبعة الخامسة، دار هومة للطباعة 1
. 470، ص2014والنشر والتوزیع، الجزائر،   

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم 204، 203 ،202 المواد2  
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  المطلب الثاني

  طبیعة أعمال غرفة الاتهام

الحمایة القضائیة تتمثل في التحقق من مراعاة الشروط التي تتطلبها الشرعیة إن    
ي باشره قاضي التحقیق عند ممارسة الإجرائیة لصحة العمل الإجرائي الذ
و تحكم قد أطراف الدعوى من أي تعسف أاختصاصاته، وهذا لیس بهدف حمایة 

یصدر عن قاضي التحقیق فحسب، ولكن أیضا لوقایة جهاز التحقیق مما قد یترتب 
ضارة بحسن سیره، إلا أنه لا قیمة للشرعیة ما لم تكن هناك رقابة فعالة  آثارمن 

تي تباشر إجراءات التحقیق، ولا قیمة للرقابة إذا لم یكن هناك جهاز على السلطة ال
  1.فعال یضمن الالتزام بالمشروعیة

في الفرع الأول نتناول : سنقسم هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي هوعلی 
الفرع الثاني غرفة الاتهام كجهة رقابة لصحة غرفة الاتهام كدرجة علیا للتحقیق، وفي 

  .التحقیق إجراءات

  الفرع الأول

  غرفة الاتهام كدرجة علیا للتحقیق

تعتبر غرفة الاتهام درجة ثانیة في التحقیق في الجنایات أي الأفعال الموصوفة    
وما یرتبط من جنح  ،2من قانون العقوبات 27و 05 :بالجنایة طبقا للمادتین

من قانون  66ومخالفات لأن التحقیق في الجنایات وجوبي طبقا لنص المادة 
                                                             

طبعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، بدون 1
314،ص 2012   

المؤرخ  14/01بالأمر رقمالمعدل والمتمم  المتضمن قانون العقوبات 66/155من الأمر رقم 27و 05المادة 2
16/02/2014، الصادر في 07، الجریدة الرسمیة العدد 2014فبرایر  04في    
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التحقیق الابتدائي وجوبي في مواد الجنایات أما ": الإجراءات الجزائیة التي نصها
الجنح فیكون اختیاریا ما لم یكن ثمة نصوص خاصة كما یجوز إجراؤه  في مواد

  1".خالفات إذا طلبه وكیل الجمهوریةفي مواد الم

فإن قاضي التحقیق إذا رأى أن الوقائع  ،من ق إ ج 166وبالرجوع إلى المادة    
إحالة المتهم مباشرة إلى محكمة لا یستطیع  ،المنسوبة إلى المتهم تشكل جنایة

الجنایات، بل یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكیل 
الجمهوریة إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو 

   2.ر في الباب الخاص بغرفة الاتهاممقر 

وتتمتع غرفة الاتهام بهذه الصفة بجمیع صلاحیات التحقیق فیجوز لها سواء من  
تلقاء نفسها أو بناء على طلب النائب العام أو أحد الخصوم الأمر باتخاذ جمیع 

   :إجراءات التحقیق التكمیلیة التي تراها ضروریة ولازمة، ومن صلاحیاتها بهذه الصفة

من قانون الإجراءات  195لغرفة الاتهام أن تأمر بألا وجه للمتابعة طبقا للمادة _ 1
إذا ما رأت أن الوقائع المعروضة علیها لا تكون جریمة من الجرائم  الجزائیة

المنصوص علیها قانونا أو لعدم توافر الدلائل الكافیة لإدانة المتهم أو بقاء هذا 
  .الأخیر مجهولا

المتهم مؤقتا أو الاستمرار في حبسه أو الإفراج عنه متى رأت داع  الأمر بحبس_ 2
  3.من ق إ ج192و 186لذلك طبقا للمادتین 

                                                             

.السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 66المادة  1  
316دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص   2  
473عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص   3  
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لغرفة الاتهام الأمر بإحالة ملف الدعوى إلى الجهة القضائیة المختصة إذا كانت _ 3
الوقائع المنسوبة للمتهم مؤسسة ومن شأنها أن تنسب إلیه فتحیل القضیة على الجهة 

  :ضائیة المختصة على النحو التاليالق

  :الإحالة إلى محكمة الجنایات_ 1

حالة المتهم إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة المرتكبة تكون جنایة فإنها تقضي بإ   
إذا رأت غرفة الاتهام أن  :"إ ج  من ق 197المادة إلى محكمة الجنایات فتنص 

ة لها وصف الجنایة قانونا فإنها وقائع الدعوى المنسوبة إلى المتهم تكون جریم
تقضي بإحالة المتهم إلى محكمة الجنایات ولها أیضا أن ترفع إلى تلك المحكمة 

  1."قضایا الجرائم المرتبطة بتلك الجنایة

وقد اشترط قانون الإجراءات الجزائیة أن یحتوي قرار الإحالة إلى محكمة الجنایات  
، حیث 2من القانون نفسه 198على بیانات واضحة حددها المشرع في المادة 

لا كان :"تنص یتضمن قرار الإحالة بیان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني وإ
م تصدر أمرا بالقبض الجسدي على باطلا، وفضلا على ذلك، فإن غرفة الاتها

ینفذ هذا الأمر في الحال مع مراعاة . هویته بدقةالمتهم المتابع بجنایة مع بیان 
من هذا القانون ویحتفظ بقوته التنفیذیة ضد المتهم المحبوس  137أحكام المادة 

   ."لحین صدور حكم محكمة الجنایات

المقرر قانونا أن قرار الإحالة  من: وهو ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها   
الصادر عن غرفة الاتهام یجب أن یتطرق لجریمة بعینها ویفصح عن وقائعها 
المسندة إلى كل منهم مع الدلیل على اشتمالها للأركان الواجب توافرها في الجریمة 

                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  197المادة  1  

316دریاد ملیكة، المرجع السابق، ص 2  
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ومن ثم فإن القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد قصورا في التعلیل لما كان من الثابت 
نه لم یستظهر وقائع الدعوى ن القرار المطعون فیه زیادة على أقضیة الحال أفي 

ویعطیها التكییف القانوني اللائق بها فإنه كان خالیا من كل تعلیل فمنع المجلس 
الأعلى من إجراء سلطته في المراقبة یعد مشوبا بالقصور ومتى كان ذلك استوجب 

  1.نقض القرار المطعون فیه

  :محكمة الجنح والمخالفات الإحالة إلى_ 2

فسواء  ،إن غرفة الاتهام غیر مقیدة بالوصف الذي أعطاه قاضي التحقیق للوقائع   
 لا وجهلقضیة إلى النائب العام أو أمر باكان قد أصدر أمر بإرسال مستندات ا

للمتابعة فإنه إذا تبین لها أن الوقائع المنسوبة إلى المتهم تكون جنحة أو مخالفة   
وفي حالة  ،إحالة القضیة إلى محكمة الجنح أو المخالفات حسب الأحوالقضت ب

الإحالة أمام محكمة الجنح یظل المتهم المقبوض علیه محبوسا مؤقتا إذا كان 
انون من ق 124وذلك مع مراعاة أحكام المادة  ،موضوع الدعوى معاقبا علیه بالحبس

ن كانت الوقائع القائمة في ، 2لإجراءات الجزائیة  عقوبة الحبس الدعوى لا تخضع ل وإ
  3.فإن المتهم یخلى سبیله في الحال

حق غرفة الاتهام في التصدي للموضوع أثناء نظرها فیما یعرض علیها من _ 4
تنظر غرفة الاتهام في صحة : "نهعلى أمن ق إ ج  191 المادةضایا فتنص الق

ذا تكشف لها سبب من أسباب البطلان قضت ببطلان  الإجراءات المرفوعة إلیها وإ
الإجراء المشوب به وعند الاقتضاء ببطلان الإجراءات التالیة له كلها أو بعضها 

                                                             

،السنة 02،المجلة القضائیة العدد 04/12/1984قرار صادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا بتاریخ  1
241، الصفحة 1989   

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم 124المادة   2  

187محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 3  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

55 
 

لها بعد الإبطال أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحیل إلى قاضي التحقیق نفسه أو 
  1."اصلة إجراءات التحقیقلقاض غیره لمو 

وهذا یعني أن غرفة الاتهام لها أن تتصدى بالنظر في الإجراء أو الإجراءات    
ها بالتحقیق باعتبارها جهة علیا للتحقیق لتدارك ما قد مالمعروضة علیها بمناسبة قیا

لف إلى القاضي إحالة الم الفصل فیه نهائیا وهذا ما لم ترىیكون قد أغفله المحقق و 
  .أخر لإكمال التحقیق قاض حقق أو أيالم

من ق إ  195المادة الاتهام في رد الأشیاء المضبوطة حسب تفصل غرفة _ 5
  :وذلك في حالتین وهماج

التظلم من أصحاب المصلحة في الرد كالمتهم والمدعي المدني أو أي شخص _ 1
  .أخر

أو جنحة  أوإذا رأت الغرفة أن الواقعة المعروضة علیها لا تكون جریمة جنایة _ 2
  2.لا وجه للمتابعةمخالفة فأصدرت أمر با

  الفرع الثاني

  التحقیق إجراءاتلصحة  غرفة الاتهام كجهة رقابة

بإعادة لا تقتصر على مجرد قیام عرفة الاتهام  إن كفالة حریات الأفراد وحقوقهم   
أن یكون لهذه الغرفة الدور الفعال في الرقابة على بل یجب  للمرة الثانیة،التحقیق 
وذلك للتحقق من توافر الشروط یق الإجراءات التي یباشرها قاضي التحقصحة 

، وتقوم الغرفة من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب قاضي المتطلبة أو عدم توافرها

                                                             

.السالف الذكر 6/155رقم من الأمر  191المادة   1  

476عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص   2  
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الإجراءات، أو تقرر البطلان  التحقیق أو وكیل الجمهوریة بتصحیح الإجراء أو
بالنسبة للإجراء المشوب به، أو تقرر البطلان بالنسبة للإجراءات اللاحقة له كلها أو 
بعضها، أو أن تأمر قاضي التحقیق أو أي قاض آخر بإعادة الإجراء أو الإجراءات 

من  أن إجراء التحقیق إذا تراءى لقاضي:"1من ق إ ج 158الباطلة، فتنص المادة 
بالمجلس إجراءات التحقیق مشوب بالبطلان فعلیه أن یرفع الأمر لغرفة الاتهام 

خطار  القضائي بطلب إبطال هذا الإجراء بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة وإ
أن بطلانا قد وقع فإنه یطلب  الجمهوریة فإذا تبین لوكیل"،."المتهم والمدعي المدني

دعوى لیرسله إلى غرفة الاتهام ویرفع لها طلبا إلى قاضي التحقیق أن یوافیه بملف ال
  ."بالبطلان

وللغرفة سلطة النظر في صحة الإجراءات المرفوعة أمامها، فتقضي ببطلانها كلما  
وفي كلتا " 158، فتنص الفقرة الأخیرة من المادة 2بدا لها سبب من أسباب البطلان

 191تنص المادة و  ."191ة الحالتین تتخذ غرفة الاتهام إجراء وفق ما ورد في الماد
ذا تكشف لها سبب ": من ق إ ج تنظر غرفة الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة وإ

  ".من أسباب البطلان قضت ببطلان الإجراء المشوب به

  

  

  

  

  
                                                             

.السالف الذكر 66/155 من لأمر رقم 158المادة   1  
477عبد الله أوھایبیة، المرجع السابق، ص  2  
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  :حالات البطلان: ولاأ

البطلان : میز قانون الإجراءات الجزائیة بین نوعین من أسباب البطلان وهما   
  .المقرر بنص صریح والبطلان الجوهري

  :البطلان المقرر بنص صریح_ 1

لحالات بمجرد توافر الوضع المنصوص یقرر قانون الإجراءات الجزائیة في هذه ا   
  :علیه قانونا وهي

   :من قانون الإجراءات الجزائیة 48ة المادحالة البطلان الوارد في _ أ

تتعلق هذه الحالة بتفتیش المنازل والمحلات العمومیة والناشئة عن مخالفة    
من  47و 45فتیش المنصوص علیه في المادتین الإجراءات الشكلیة عند إجراء الت

وهي ضرورة حضور صاحب المسكن وقت التفتیش  ،قانون الإجراءات الجزائیة
جراء ا   1.مساء لتفتیش في المیعاد القانوني بین الساعة الخامسة صباحا والثامنةوإ

 45یجب مراعاة الإجراءات التي استجوبتها المادتان :"ق إ ج 48فتنص المادة 
  2."ویترب على مخالفتها البطلان 47و

الإجراءات من قانون  157ردة في المادة حالات البطلان الوا_ ب
 :الجزائیة

ق إ ج یجب على قاضي التحقیق أن یراعي في عمله  157بالرجوع إلى المادة    
المتعلقتان بالحضور الأول، وما یقرره  105و 100الأحكام المقررة في المادتین 

                                                             

238محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  1  
.السالف الذكر 66/155رقم  من الأمر 48المادة   2  
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سماع المتهم ، وعلى قاضي التحقیق احترامها، ولا یجوز القانون من حقوق للمتهم
لا ترتب البطلان على حامیهماوالمدعي المدني والمواجهة بینهما إلا بحضور م ، وإ

    .مخالفتها

من  157/1المادةفالشكلیات التي یترتب على مراعاتها البطلان بموجب أحكام    
  :قانون الإجراءات الجزائیة هي

عدم إحاطة المتهم علما بكل الوقائع المنسوبة إلیه عند استجوابه عند الحضور _ 1 
   . الأول

بأنه حر في عدم الإدلاء بأي  الحضور الأول استجوابه فيدم تنبیه المتهم عند ع_ 2
  .حیتصر 

الحضور الأول بأن له الحق في اختیار م إبلاغ المتهم عند استجوابه في عد_ 3
  .محام له

استجواب المتهم في الموضوع أو سماع المدعي المدني أو مواجهتهما بغیر _ 4
  .صراحة عن ذلك حضور محامیهما أو بعد دعوتهما قانونا ما لم یتنازل

عدم إسناد محامي المتهم أو المدعي المدني بكتاب موصى علیه یرسل إلیه قبل _ 5
یومین على الأقل من تاریخ استجواب المتهم أو سماع المدعي المدني أو 

  .مواجهتهما

 24عدم وضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم أو المدعي المدني _ 6
  1.سماعساعة على الأقل قبل كل 

  
                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  157المادة   1  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

59 
 

ائیة للمتهم من قانون الإجراءات الجز  157فیما أجازت الفقرة الثانیة من المادة    
أن یتنازل  157أحكام الفقرة الأولى من المادة  اع في حقهوالطرف المدني ممن لم تر 

ن التنازل صریحا عن التمسك بالبطلان ویصحح بذلك الإجراء غیر أنه یتعین أن یكو 
  1.إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا ولا یجوز أن یبدى

  . البطلان الجوهري_ 2

فقد  2من قانون الإجراءات الجزائیة 159علیه في المادة  البطلان المنصوص وهو   
نصت هذه المادة على أن البطلان یترتب أیضا على مخالفة الأحكام الجوهریة 

أو بأي خصم آخر ما لم یتنازل الطرف  ،الخاصة بالتحقیق إذا أخلت بحقوق الدفاع
وعلى هذا النحو یتبین أن المشرع لم  ،المعني عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته

نما ترك ذلك لاجتهاد القضاة یستنبطونه من  یحدد المقصود بالإجراء الجوهري وإ
التي كما لو استعمل كلمة اللزوم أو الوجوب أو من الغایة  ،التعبیر الوارد في النص

  3:تقف وراء كل قاعدة تقرر إجراء معینا ومن أمثلة حالات البطلان الجوهري

ومتوافقة على قیام اتهام في حقه  سماع شخص كشاهد تقوم ضده دلائل قویة _ 1
  .من ق إ ج 89/2المادة حسب 

أو سماع أقوال المدعي المدني من قبل  استجواب المتهم أو القیام بمواجهته_ 2
  .من ق إ ج 139لمادة قضائیة بموجب إنابة قضائیة وفقا لطة الضابط الشر 

     .       من ق إ ج 89/1لمادة سماع شاهد بغیر حلف الیمین وفقا ل_ 3

                                                             

239محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  1  
.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  159المادة   2  
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نجاز خبرة قضائیة دون القیام غیر الخبراء المقیدین بالجدول بإ قیام الغیر من_ 4
  .من ق إ ج 145المادة قانونیة حسب بأداء الیمین ال

بالنسبة للإجراءات المتخذة مخالفة لقاعدة جوهریة إذا أخلت بحقوق الدفاع یجوز    
التنازل عن البطلان المترتب صراحة ولو من دون حضور محامیه اعتبارا لكون هذا 

  .النوع من البطلان قد وقع لحمایة حق خاص

مانا أما إذا كانت الأحكام الجوهریة من نوع القواعد التي وصفها المشرع ض   
للمصلحة العامة فتصبح من النظام العام لتعلقها بحسن سیر العدالة ولا یحق 
للأطراف التنازل عنها وتثار في أیة مرحلة تكون علیها الدعوى أو تلقائیا ومن 

  :أمثلتها

مخالفة القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وقواعد الاختصاص وتحریك الدعوى _ 1
  .العمومیة ومباشرتها

  1.من ق إ ج 139المادة ابة قضائیة تضمنت تفویضا عاما حسب إن_ 2

إجراء قضائي غیر ممضي من قبل قاضي التحقیق أو تم بغیر احترام الشكلیات _ 3
من قانون  95و 94المتعلقة بصحة تحري المحاضر المنصوص علیها في المواد 

  .الإجراءات الجزائیة

  2.طلب افتتاحي غیر ممضي_ 4

  

  

                                                             

  1 .السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 139المادة  

175محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، ص  2  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

61 
 

  :البطلان المترتبة عنالنتائج 

باختلاف مدى البطلان، فإذا كان البطلان مقصورا على تختلف هذه النتائج    
قیق ویودع لدى كتابة ضبط الإجراء المطعون فیه یسحب هذا الإجراء من ملف التح

  1.من ق إ ج 160/1المادة المجلس حسب 

لمحامین تحت وفي هذه الحالة یحظر على جمیع الأطراف وكذا على القضاة وا   
طائلة المتابعات التأدیبیة الرجوع إلى الإجراء محل البطلان لاستنباط عناصر أو 

أي بمعنى  من ق إ ج، 160/2لمادةفي المرافعات وفقا ل الأطرافأدلة اتهام ضد 
  :عد الإجراء الباطل تكون أمام غرفة الاتهام ثلاثة خیاراتأخر ب

  .بمواصلة التحقیقإما أن تكلف نفس قاضي التحقیق _ 1

  .إما أن تعین قاضي تحقیق آخر لمواصلة التحقیق_ 2

  .من ق إ ج 191المادة حسب  تتصدى وتقوم بالتحقیق بنفسهاإما أن _ 3

حد یمكنها تعیین أ من ق إ ج، 190حسب نص المادة  ذه الحالة الأخیرةوفي ه   
   2.التحقیق لهذا الغرضأعضائها للقیام بإجراء التحقیقات التكمیلیة أو ندب أحد قضاة 

  

      

  

  

                                                             

  1  .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  160المادة  
198أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   2  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

62 
 

نيالمبحث الثا  

طراف ملف التحقیقأالرقابة غیر المباشرة من   

جراءات الجزائیةوما بعدها من قانون الإ 170 من خلال قراءة المواد  1 نجد المشرع  
مام غرفة أالتحقیق  وامر قاضيأ قد منح حق الطعن بالاستئناف في ،الجزائري
ة التبعیة طراف في الدعوى العمومیة وفي الدعوى المدنیأشخاص كأربعة ألى إالاتهام 

م مجالا هحدد لكل منوالنائب العام والمتهم والمدعي المدني و ، وهم وكیل الجمهوریة 
لتحلیل نصوص و ، تباعهاوإ وجب على كل منهم مراعاتها أاصة خجراءات إ واسعا و 

نتحدث  أنیة تطبیقها نفضل لى معرفة حقیقة مضمونها وكیفإهذه المواد والوصول 
:ى النحو التاليلعنها ع  

  وللأ االمطلب 

 حقیقتوامر قاضي الأحق النیابة العامة في استئناف 

العام على  النیابة العامة ممثلة في وكیل الجمهوریة على مستوى المحكمة والنائب
  .مستوى المجلس القضائي

  

  

  

  

                                                             

.السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم وما بعدها170المواد   1  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

63 
 

  الفرع الأول

  استئناف وكیل الجمهوریة

المادة حسب  وامر قاضي التحقیقأالجمهوریة الحق قي استئناف كل لوكیل  
رسال إمر بمر واحد وهو الأأعدا ، یها تلك المطابقة لطلباتهبما ف ،1جق إ  170/01

  2.لى النائب العام الذي لایجوز استئنافهإمستندات الدعوى 

قاضي وامر أم غرفة الاتهام ضد امأجل الطعن بالاستئناف أن شكل و أما بشأ 
مانة أیكون الاستئناف بموجب تصریح لدى ن أنون قد نص صراحة ن القاإالتحقیق ف

ثلاثة أیام تحسب إبتداءا من الیوم الموالي ن یرفع خلال أالضبط بالمحكمة ویجب 
.دور الأمر محل الطعن بالاستئنافلیوم ص  

وأما ما یتعلق بآثار الطعن بالاستئناف فإنه إذا كان الطعن له علاقة بالحبس المؤقت 
وكان صادرا عن وكیل الجمهوریة فإن المتهم المحبوس مؤقتا یبقى محبوسا إلى غایة 
أن یقع الفصل بالاستئناف وسیبقى كذلك في جمیع الأحوال إلى حین انقضاء میعاد 

أیام إلا إذا وافق وكیل عن   03ل الجمهوریة وهو الطعن بالاستئناف الممنوح لوكی
3 . الجمهوریة نفسه على الإفراج على المتهم المحبوس فورا  

 

 

 
                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  170المادة   1  
203أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  2  
عبد العزیز سعد، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة، الطبعة الثالثة، دار هومة للطباعة والنشر  3
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 الفرع الثاني

 استئناف النائب العام

فإنه یجوز للنائب العام بالمجلس أن یطعن  ،1من ق إ ج 170بالرجوع إلى المادة  
التحقیق حیث نصت على أنه یحق بالاستئناف أمام غرفة الاتهام في أوامر قاضي 

ویجب علیه لصحة استئنافه  طعن بالاستئناف في جمیع الأحوال،للنائب العام أن ی
وذلك خلال أجل لا یجوز أن یتجاوز أن یبلغه إلى كل الخصوم والأطراف الآخرین 

  .صدور أمر قاضي التحقیق محل الطعنالعشرین یوم التالیة لیوم 

الطعن بالاستئناف الواقع من النائب العام یتعلق  وعلیه فإذا كان الأمر محل 
بالإفراج عن المتهم المحبوس حبسا مؤقتا فإنه یتضح من نص هذه المادة أنه ورد 
فیها أن میعاد الطعن ورفعه لا یوقفان تنفیذ أمر الإفراج  الصادر عن قاضي 

نفیذ مثل وهذا یعني أن طعن النائب العام لیس له ذلك الأثر الموقف للت، التحقیق
  2.عن المقدم من طرف وكیل الجمهوریةالط

  

  

  

  

  

                                                             

  1 .السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 170المادة  
. 150عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص  2  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

65 
 

 المطلب الثاني

  حق المتهم في استئناف أوامر قاضي التحقیق

نما أعطاه المشرع الحق في   لا یمكن للمتهم استئناف جمیع أوامر قاضي التحقیق وإ
   :وهي1ق إ جمن  172 د نصت علیها المادةوق ،استئناف بعضها فقط

من قانون  74المادة (في قبول تأسیس الطرف المدني  صلةالأوامر الفا-1
 ).الإجراءات الجزائیة

 .)من قانون الإجراءات الجزائیة 125المادة (تجدید الحبس المؤقت الأمر ب-2

 .)من قانون الإجراءات الجزائیة 127المادة (الأمر برفض الإفراج -3

 ).الإجراءات الجزائیة ر من قانونمكر  69المادة (الأمر برفض الانتقال للمعاینة-4

من قانون الإجراءات  مكرر 123المادة (الأمر بالوضع في الحبس المؤقت -5
 ). الجزائیة

من قانون الإجراءات  01مكرر 125المادة (مر بالوضع تحت الرقابة القضائیةالأ-6
 ).الجزائیة

ت من قانون الإجراءا 02مكرر   125المادة (الأمر برفض رفع الرقابة القضائیة-7
 .)الجزائیة

 ).رر من قانون الإجراءات الجزائیةمك 69المادة (الأمر برفض طلب سماع شاهد-8

  ).من قانون الإجراءات الجزائیة 143المادة (الأمر برفض طلب إجراء خبرة-9
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من قانون  154المادة (ب إجراء خبرة مضادة أو تكمیلیةالأمر برفض طل-10
  ).الإجراءات الجزائیة

المتعلقة بالاختصاص بنظر الدعوى التي یصدرها قاضي التحقیق إما الأوامر -11
  1.من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم في عدم الاختصاص

التي ورد  ك الأوامرر من غیر تلیجوز للمتهم الاستئناف في أي أم وعلیه لا   
من :"رها وهو ما أكدته المحكمة العلیا في قرامن ق إ ج،  172 ذكرها في المادة

  172المبادئ القانونیة العامة أن أوامر قاضي التحقیق المنصوص علیها في المادة 
هي وحدها القابلة للاستئناف أمام غرفة الاتهام ومن ثم فإن القضاء بما  من ق إ ج

ولما كان من الثابت  للقواعد الجوهریة في الإجراءات، یخالف هذا المبدأ یعد مخالفة
في قضیة الحال أن غرفة الاتهام قبلت استئناف أمر قاضي التحقیق بالإحالة رغم 

تكون  من ق إ ج 172 المادةأن هذا الأمر لیس من ضمن الأوامر التي حددتها 
نا ومتى كان كذلك لا یجوز قانو  كذلك قد أخطأت في تطبیق القانون،بقضائها 

أولى لا یجوز متى كان كذلك فمنطقیا ومن باب ، و مااستئنافها أمام غرفة الاته
  2."ول الطعن شكلا لعدم جوازه قانونامما یستوجب عدم قب الطعن فیها بالنقض،

عة بعریضة لدى قلم لا وجه للمتابأو وكیله الاستئناف في الأمر با مویرفع المته 
أما إذا كان المتهم محبوسا  المراد الطعن فیه، تبلیغ الأمر أیام من 03الكتاب في 

حبسا مؤقتا فیقدم عریضة الاستئناف لكتاب ضبط المؤسسة العقابیة أي مؤسسة 
، وعلى المشرف الرئیسي على فیسجل طعنه في محل خاص بذلك ،یةإعادة الترب

                                                             

154محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 1  
،منقول عن دریاد ملیكة،  215،ص 1991،السنة03المجلة القضائیة ،العدد 24/07/1990یخقرار صاد بتار 2

  283المرجع السابق، ص 
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 24قلم كتاب المحكمة في ظرف المؤسسة العقابیة تسلیم عریضة الاستئناف إلى 
   1".ساعة

 المطلب الثالث

  حق الطرف المدني في استئناف أوامر قاضي التحقیق

نجد أنها تنص على أنه  2من ق إ ج، 173 من خلال الإطلاع على نص المادة 
یجوز للمدعي المدني أو محامیه أن یطعن بطریق الاستئناف في الأوامر الصادرة 

نیة ، أو الأوامر التي تمس حقوقه المداء التحقیق أو بالا وجه للمتابعةبعدم إجر 
ویجوز له الطعن بالاستئناف في الأمر الذي بموجبه فصل القاضي في أمر 

  3.ىاختصاصه بنظر الدعو 

 ، ویرفع المدعي المدني استئنافه لغرفة الاتهام بتقدیم عریضة لدى قلم كتاب المحكمة 
من  173 للمادةغه بالأمر في موطنه المختار طبقا أیام من تاریخ تبلی 03في أجل 

المنصوص علیها استئناف المدعین المدنیین بالأوضاع  ویرفع:"تنص التي  ق إ ج
أیام من تاریخ تبلیغهم بالأمر  03السابقة خلال  172من المادة  02في الفقرة 

  ."في الموطن المختار من طرفهم

  

  

  

                                                             

463عبد االله أوهایبیة، المرجع السابق، ص  1  
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 الثانيالمبحث 

 طبیعة الأوامر القابلة للاستئناف

، كأصل عام قابلة للاستئناف تعتبر الأوامر القضائیة التي یصدرها قاضي التحقیق  
لقضائیة المخولة له هذه الأوامر القضائیة في إطار سلطات قاضي التحقیق ا وتصدر

  .مفروض علیه أن یفصل في النزاعات التي تواجهه أثناء التحقیق باعتباره قاض

أنها تفصل في مسائل موضوعیة أو قانونیة  ویمكن اعتبار الأوامر القضائیة عامة  
ا ردا على طلبات الأطراف أو بمثابة تصرف في الدعوى، لذلك یتعین على یكون إم

  .قاضي التحقیق تسبیبها

أن الأوامر القضائیة هي  1من ق إ ج 168ونستشف من خلال قراءة نص المادة   
لمشرع تبلیغها للأطراف في وحدها القابلة للاستئناف باعتبارها الوحیدة التي أوجب ا

لى المدعي المدني بكتاب موصى علیه،  24ظرف  ساعة بالنسبة لمحامي المتهم وإ
وأضاف أنه یخطر وكیل الجمهوریة بكل أمر قضائي یصدر مخالفا لطلباته في الیوم 

  .نفسه الذي صدر فیه من قبل الكاتب

التي یصدرها  ، نخصص الأول للأوامرسوف ندرس هذا المبحث في مطلبین لذلك 
  .الأوامر الصادرة أثناء التحقیق قاضي التحقیق في بدایة التحقیق، ثم
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 المطلب الأول

  تي یصدرها قاضي التحقیق في بدایة التحقیقالأوامر ال

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة إما بواسطة طلب افتتاحي لإجراء تحقیق  
ما عن طریق 1من ق إ ج، 67من طرف وكیل الجمهوریة حسب المادة  المدعي  وإ

وما یلیها من   72دة المدني بواسطة شكوى مصحوبة بادعاء مدني طبقا لنص الما
بفتح التحقیق مبدئیا مالم تحول ج، في كلتا الحالتین یكون قاضي التحقیق ملزم ق إ

دون ذلك أسباب استثنائیة التي یجوز فیها رفض فتح التحقیق، فیصدر في هذا 
  .الشأن أوامر بالرفض تكون غایتها الامتناع عن إجراء التحقیق

وسوف نتطرق لدراسة هذه الأوامر في أربع فروع، نخصص الأول للأمر بعدم  
الاختصاص، ثم الأمر برفض التحقیق، ثم الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني، وأخیرا 

  .الأمر بالتخلي

  الفرع الأول

  الأمر بعدم الاختصاص

طلب أول ما ینظر فیه قاضي التحقیق عند رفع الدعوى إلیه، سواء عن طریق    
في اختصاصه  عن طریق الإدعاء المدني، هو البث افتتاحي لإجراء التحقیق أو

، وقد سبق أن تطرقنا إلى قواعد اختصاص قاضي التحقیق تفصیلا النوعي والإقلیمي
  2.في المبحث الثاني من الفصل الأول

  
                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  67المادة   1  
  2 119ق،صمحمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع الساب 
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رأى أنه غیر مختص في  فإن قاضي التحقیق إذا 1ق إ ج، 77وبالرجوع إلى المادة  
  .التحقیق في الدعوى أصدر أمرا بعدم الاختصاص

  الفرع الثاني

  الأمر برفض التحقیق

لقاضي التحقیق سلطة إصدار أمر برفض فتح  من ق إ ج، 73/3لمادة اخولت 
التحقیق بمجرد توصله بملف التحقیق تبین له أن الوقائع لأسباب تمس بالدعوى 

قانونا التحقیق من أجلها أو كانت الوقائع على فرض العمومیة نفسها غیر جائز 
ن الأسباب التي تمس بالدعوى العمومیة  ،ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي وإ

  :وتكون مبررا قانونیا لرفض فتح التحقیق هي

من  06ة الأسباب المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومیة المنصوص علیها في الماد_ 1
أو التقادم أو العفو الشامل أو صدور حكم حائز قوة الشيء كوفاة المتهم  ق إ ج

  .المقضي فیه أو إلغاء القانون الجزائي

حال في جریمة الزنا إذا كانت متعلقة بضرورة تقدیم شكوى مسبقة كما هو ال_ 2
  2.من ق ع 330و 339لمواد وترك الأسرة وفقا ل

الأصول إذا كانت متعلقة بصفة الجاني كما في حالة السرقات المرتكبة بین  3
التي لا تخول إلا الحق في ق ع، من  368المادة إضرارا بفروعهم أو العكس حسب 

  .التعویض

                                                             

  1 .السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 77المادة  
.المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 330و 339المواد 2   
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إذا كانت متعلقة بضرورة وجود إذن مسبق من السلطة المختصة كما في حالة _ 4
  1.ة الاتهام نائبا في البرلمانما إذا كان من وجهت له النیابة العام

  الفرع الثالث

  الأمر بعدم قبول الإدعاء المدني

یصدر عن قاضي التحقیق في حالة ما إذا تعلق ملف الدعوى بشكوى مصحوبة    
بادعاء مدني وقد تخلف عنها أحد الشروط الشكلیة أو الموضوعیة لقبول الإدعاء 

نها الشكوى مخالفة ولیس جنحة أو المدني كحالة ما إذا كانت الوقائع المقدمة ع
وحالة عدم إیداع مبلغ الكفالة  2من ق إ ج 72ة كما نصت على ذلك الماد ،جنایة

ما لم یكن المدعي المدني قد حصل من ق إ ج،  75المنصوص علیها في المادة 
على المساعدة القضائیة أو من المؤسسات المعفاة من دفع الرسوم القضائیة بموجب 

  .المالیة كإدارة الضرائبقوانین 

وقد قررت المحكمة العلیا بأنه لا یمكن لقاضي التحقیق رفض التحقیق لعدم تمكنه 
من تحدید هویة المشتكى منه، ذلك أن القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني 
تفرض فتح تحقیق في الجریمة ولو كان ضد شخص غیر مسمى باعتبار أن 

  3.شف عن مرتكبیهاللقاضي كل الصلاحیات للك

  

  

                                                             

120محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  1   
.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  72المادة   2   

، 26/10/1990، صادر عن الغرفة الجنائیة بالمحكمة العلیا، غیر منشور، السنة 204343م رققرار3    
120منقول عن احسن بوسقیعة، ص   



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

72 
 

  الفرع الرابع

  الأمر بالتخلي

قد تجتمع حالات الاختصاص المحلي بخصوص نفس القضیة في ید عدة قضاة   
التحقیق التابعین لعدة محاكم بالنظر لمكان وقوع الجریمة أو لمحل إقامة مرتكبها أو 
بمكان القبض علیه أو بخصوص عدة جرائم مرتبطة ارتكبت من قبل شخص واحد 
وكانت كل جریمة منها موضوع تحقیق قضائي لدى نفس الجهة أو لجهات قضائیة 

  .مختلفة

ینتهي التنازع بین القضاة إذا كان قضاة  1من ق إ ج، 545/4فبموجب المادة  
التحقیق التابعین لمحاكم مختلفة قد أصدروا بناء على طلبات النیابة العامة أوامر 

یجوز  من ق إ ج، 548 أحدهم، وطبقا للمادةبالتخلي عن نظر الدعوى لصالح 
للمحكمة العلیا في مواد الجنایات والجنح والمخالفات إما لداعي الأمن العمومي أو 

أن تأمر بتخلي أیة جهة قضائیة  قضاء أو بسبب قیام شبهة مشروعةلحسن سیر ال
حالتها إلى جهة قضائیة أخرى   2.عن نظر الدعوى وإ

  

  

  

  

 
                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  545المادة   1  
254عمارة فوزي، المرجع السابق، ص   2  
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  الثاني المطلب

  التحقیق مباشرة أثناء الصادرة الأوامر

متى تأكد قاضي التحقیق من اختصاصه في بدایة التحقیق، وأن الدعوى المعروضة  
علیه مقبولة سواء كان إخطاره من قبل وكیل الجمهوریة أو عن طریق الإدعاء 
المدني، شرع في القیام بالإجراءات المتعلقة باستجواب المتهم وسماع المدعي المدني 

  .والشهود إن وجدو أو بما یسمى بإجراءات التحقیق

وعند قیام قاضي التحقیق بهذه الإجراءات فإنه یصدر أوامر متعددة، خاصة ما  
    .ق منها بالرقابة القضائیة أو الحبس المؤقت تعل

  الفرع الأول

  الأوامر المتعلقة بالرقابة القضائیة

لیس هناك نص قانوني یعرف نظام الرقابة القضائیة في التشریع الجزائري، ویمكن  
القول بأنه نظام إجرائي بدیل للحبس المؤقت یفرض بموجبه قاضي التحقیق التزاما أو 

   1.ة التحقیق ویجب علیه الالتزام بهأكثر على المتهم ضمانا لمصلح

ریخ المحدد في أمر قاضي التحقیق وتسري مدة الرقابة القضائیة ابتداء من التا  
الذي أمر بها وتدوم مبدئیا مدة سیر التحقیق وتستمر إلى غایة مثول المتهم أمام 
جهة الحكم، ولهذه الأخیرة أن تبقي علیها أو ترفعها وهذا مانستخلصه من المادة 

  .من ق إ ج 03مكرر 125

                                                             

212السابق، صمحمد حزیط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع   1  
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م تحت الرقابة علما أن القانون یجیز لجهات الحكم أیضا الأمر بوضع المته 
تأجیل الحكم في القضیة من جلسة إلى أخرى، والأمر : القضائیة في حالتین وهما

  1.من ق إ ج 03مكرر  125بإجراء تحقیق تكمیلي حسب المادة 

  .  وتنتهي الرقابة القضائیة وجوبا بصدور أمر بانتفاء وجه الدعوى 

حیث   من ق إ ج، 02مكرر 125وقد تنتهي أیضا قبل غلق التحقیق حسب المادة  
یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر برفع الرقابة سواء تلقائیا أو بطلب من وكیل 

  2.الجمهوریة أو بطلب من المتهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة

  :شروط تطبیق نظام الرقابة القضائیة/ أولا

 01مكرر 125و 123ضائیة وفقا لنص المادتین یشترط لتطبیق نظام الرقابة الق 
  :إ ج، تحقق الشروط التالیة من ق

  .أن تكون الأفعال المنسوبة للمتهم تعرضه لعقوبة الحبس أو عقوبة أشد-1

أن یصدر أمر الوضع تحت الرقابة القضائیة في شكل أمر مكتوب ویكون -2
  .من ق إ ج 172مسببا، یمكن للمتهم ومحامیه استئنافه بمقتضى نص المادة 

ذ في مواجهة المتهمین البالغین فقط ولا یتخذ ضد أن الرقابة القضائیة إجراء یتخ-3
  3.المتهمین الأحداث

  

  

                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  03مكرر  125المادة   1  
126أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص   2  

213محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص   3  
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  :التزامات الرقابة القضائیة/ ثانیا

تلزم الرقابة القضائیة المتهم أن  1من ق إ ج، 01مكرر 125بالرجوع إلى المادة  
  :یخضع بقرار من قاضي التحقیق إلى الالتزامات التالیة

  .المصالح أو السلطات المعینة من طرف قاضي التحقیقمثول المتهم دوریا أمام -1

  .تسلیم وثائق السفر-2

  .تسلیم البطاقات والرخص المهنیة-3

  .الخضوع إلى بعض الفحوص العلاجیة-4

  .عدم مغادرة حدود إقلیمیة معینة-5

  .عدم الذهاب إلى أماكن محددة-6

  .الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنیة-7

  .بالغیرعدم الاتصال -8

   .الامتناع عن إصدار شیكات-9
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 ثانيالفرع ال

  الحبس المؤقت

یقصد بالحبس المؤقت سلب حریة المتهم بإیداعه في الحبس خلال مرحلة التحقیق،   
  1.وهو بذلك یعد أخطر إجراء من الإجراءات المقیدة للحریة قبل المحاكمة

  :وهي: الشروط المقیدة لقاضي التحقیق في هذا الأمر/ أولا

. أن تكون الجریمة المتابع عنها المتهم تكون جنایة أو جنحة معاقبا عنها بالحبس-1
فاعه وتفنید الأدلة أن یكون المتهم في استجواب وأتیحت له الفرصة في إبداء د-2

 2.من ق إ ج 118/01القائمة ضده حسب المادة 

للمتهم  أن یصدر قاضي التحقیق أمر بالوضع في الحبس المؤقت مسبب یجوز-3
مكرر من  123وفقا للمادة  أیام 03أو محامیه استئنافه أمام غرفة الاتهام في أجل 

ن الأمر بالوضع في الحبس المؤقت یصدر منفصلا عن مذكرة الإیداع ق إ ج ، وإ
لام المتهم وحبسه التي ما هي إلا مجرد مذكرة ترسل إلى المؤسسة العقابیة لاست

 .إ ج من ق 117وتصدر وفقا لنص المادة 
أن یبلغ أمر الوضع في الحبس المؤقت إلى المتهم شفاهة من قبل قاضي -4

أیام لاستئنافه ویشار إلى هذا التبلیغ في  03التحقیق الذي یبلغه أیضا بأن له أجل 
  3.حضر الاستجوابم

 

                                                             
1 130بوسقیعة، المرجع السابق، ص أحسن   1  

.السالف الذكر 1166/155من الأمر رقم  118المادة   2  
202محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، المرجع السابق، ص  3  
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  مدة الحبس المؤقت/ ثانیا

  :یوم 20الحبس المؤقت لمدة -أ

یوم  20على أنه لا یجوز حبس المتهم لمدة تفوق  من ق إ ج، 124 نصت المادة
  :إذا توافرت الشروط التالیة إلا من یوم مثوله أمام قاضي التحقیق

  . أن تكون الجریمة محل المتابعة والتحقیق من نوع الجنح-1

  . أن تكون العقوبة المقررة لهذه الجنحة سنتان حبسا فأقل-2

  .ذات وصف جنائيأن لا یكون قد سبق الحكم علیه لجریمة -3

  .أن یكون للمتهم موطن ثابت في الجزائر -4

أشهر نافذة لارتكابه  03أن لا یكون قد سبق الحكم علیه لجنحة بعقوبة أكثر من -5
  1.جنحة من جنح القانون العام

  :أشهر 04الحبس المؤقت لمدة  -ب

  :في هذا الصدد نمیز بین 

  :الجنح -أ

 04ید عن سنتین فمدة الحبس المؤقت تصبح إذا كانت العقوبة هي الحبس الذي یز  
ذا كانت العقوبة تزید عن  أشهر قابلة  04سنوات حبسا فالمدة هي  03أشهر وإ

                                                             

.السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  124المادة   1  
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للتجدید مرة واحدة ویتم تمدید المدة من طرف قاضي التحقیق بموجب أمر مسبب بعد 
  1.استطلاع رأي وكیل الجمهوریة

  :الجنایات-ب

ویجوز لقاضي التحقیق تمدید المدة مرة واحدة أشهر،  04مدة الحبس المؤقت هي   
إذا دعت مقتضیات التحقیق ذلك بموجب أمر مسبب بعد استطلاع رأي وكیل 

 05الجمهوریة، فإذا كنا بصدد جنایة عقوبتها السجن المؤقت الذي یتراوح بین 
ذا كنا بصدد جنایة عقوبتها  20سنوات و  سنة جاز تمدید الحبس المؤقت مرتین، وإ

لقاضي التحقیق  جاز سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام 20الذي یزید عن السجن 
أما إذا كنا  2من ق إ ج، 125/01مرات حسب المادة  03تمدید مدة الحبس المؤقت 

بصدد جنایة موصوفة بأنها أفعال إرهابیة أو تخریبیة جاز لقاضي التحقیق تمدید مدة 
  .مرات 05الحبس المؤقت 

مكرر من ق إ ج، فإنه إذا كنا بصدد جنایة عابرة للحدود  125 وبالرجوع إلى المادة 
  3.مرة 11الوطنیة جاز لقاضي التحقیق تمدید مدة الحبس المؤقت 

  :تمدید الحبس المؤقت من طرف غرفة الاتهام -ج

  :ونمیز بین الحالات التالیة 

 10سنوات إلى  05إذا كان المتهم متابعا بجنایة معاقب علیها بالسجن من -1
أشهر أخرى وبالتالي یصبح  04سنوات یجوز لغرفة الاتهام تمدید الحبس لمدة 

  .من ق إ ج 125/2شهر وفقا للمادة  16الحبس المؤقت الإجمالي 
                                                             

106عبد العزیز سعد، المرجع السابق، ص   1  
  2 السالف الذكر 66/155 من الأمر رقم 125 المادة 

69عمر خوري، المرجع السابق، ص   3  
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سنة أو السجن المؤبد أو الإعدام  20إذا كانت جنایة معاقب علیها بالسجن لمدة -2
شهر طبقا  20الحبس یجوز لغرفة الاتهام تمدید الحبس مرة واحدة وبالتالي یصبح 

  .من ق إ ج 125/01للمادة 

إذا كانت الجریمة متعلقة بأعمال إرهابیة أو تخریبیة یجوز لغرفة الاتهام تمدید -3
شهر  36مرات  وبالتالي یصبح الحبس یصل بالنسبة لهذه الجرائم إلى   03الحبس 

  1.مكرر من ق إ ج 125طبقا للمادة 

فإنه إذا كانت الجریمة تعد جنایة عابرة  مكرر من ق إ ج، 125وطبقا للمادة -4
 60مرات وبالتالي یصل إلى  03للحدود فیجوز لغرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت 

  2.شهر

  :حظةملا

تقرر فیها غرفة الاتهام تمدید الحبس المؤقت یجب أن یتم  التي في جمیع الحالات 
أشهر من انتهاء  03تقدیم الطلب إلیها من قبل قاضي التحقیق قبل انقضاء أجل 

  .من ق إ ج 125/04قت المرخص له به وهذا ما نصت علیه المادةالحبس المؤ 

  

  

  

  

  
                                                             

.السالف الذكر 66/155مكرر من الأمر رقم  125المادة   1  
   2 134محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  
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  الفرع الثاني

  الإفراج عن المتهم

.محبوس مؤقتاویقصد به إطلاق سبیل المتهم ال  

:وهناك نوعان من الإفراج وهما   

  :الإفراج بقوة القانون / أولا

  :یأتي ذلك في الأحوال التالیة 

حالة ما إذا كان المتهم مستوطنا داخل الجزائر وصدر ضده أمر بالقبض وتم -1
ساعة  48تسلیمه لمؤسسة عقابیة وتعذر استجوابه في المهلة المحددة قانونا، وهي 

  .من ق إ ج 121/01عنه بقوة القانون، وهذا حسب ما ورد في المادة فإنه یفرج 

حالة ما إذا كان المتهم ملاحقا بجریمة معاقبا علیها بالحبس لمدة عامین أو دون -2 
یوم فإنه إذا كان المتهم  20ذلك ولم یتمكن قاضي التحقیق من تصفیة الملف خلال 

یفرج عنه بقوة القانون ما لم یكن من ق إ ج،   124مستوطنا بالجزائر حسب المادة 
أشهر على أن یسرع قاضي   03محبوسا لإدانته في جنایة أو جنحة بالحبس 

التحقیق من إنهاء التحقیق معه في ظرف لا یتجاوز أقصى العقوبة للجنحة المتابع 
  1.لها
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 :الإفراج الجوازي/ ثانیا

  :یكون في الحالات التالیة

  :قاضي التحقیق من تلقاء نفسه -1

یجوز لقاضي التحقیق أن یأمر بالإفراج عن  1من ق إ ج، 126وفقا لأحكام المادة  
المتهم من تلقاء نفسه بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة وتعهد المتهم بحضور 

  .إجراءات التحقیق بمجرد استدعائه و إخطار قاضي التحقیق بجمیع تنقلاته

  :الجمهوریة  بطلب من وكیل-2

من ق إ ج، لوكیل الجمهوریة طلب الإفراج عن المتهم من  126/02خولت المادة  
ساعة من تاریخ   48قاضي التحقیق وعلى هذا الأخیر البت في هذا الطلب خلال 

لا أفرج عن المتهم بقوة القانون وفي حالة رفض قاضي التحقیق طلب  استلامه وإ
وكیل الجمهوریة استئناف أمر الرفض أمام غرفة وكیل الجمهوریة الذي قدمه یجوز ل

  2.أیام من صدوره 10الاتهام خلال 

  :بطلب من المحامي أو المتهم-3

من ق إ ج، یجوز للمتهم أو محامیه تقدیم طلب الإفراج  127بالرجوع إلى المادة   
إلى قاضي التحقیق ویتعین علیه إرسال هذا الطلب لوكیل الجمهوریة لإبداء طلباته 

أیام، كما یتعین على قاضي التحقیق تبلیغ المدعي المدني بهذا الطلب  05ل خلا
  08لتقدیم ملاحظاته، وعلى قاضي التحقیق البث في هذا الطلب بأمر مسبب خلال 
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أیام من تاریخ إرساله إلى وكیل الجمهوریة وفي حالة عدم الفصل في هذا الطلب بعد 
 30الإفراج مباشرة إلى غرفة الاتهام والتي لها انقضاء هذه المدة یرفع المتهم طلب 

لا أفرج عن المتهم بقوة القانون، أما في حالة رفض غرفة  یوم لإصدار قرارها وإ
یوم من تاریخ  30الاتهام طلب الإفراج لا یجوز للمتهم تجدید طلبه إلا بعد مضي 

  .الرفض

  الفرع الرابع

  بعض الأوامر الأخرى

صلة بالحبس المؤقت یصدر قاضي التحقیق مجموعة علاوة على المسائل ذات ال 
  :أخرى من الأوامر القضائیة، وسوف نتناول هذه الأوامر على النحو التالي

الأمر برفض القیام بإجراء من إجراءات التحقیق التي تطلبها النیابة :أولا
  :العامة

ر لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق كل إجراء یراه مفیدا لإظها   
لب إضافي في كل ه الافتتاحي لإجراء التحقیق أو بطالحقیقة وذلك سواء في طلب
قاضي التحقیق لسبب أو  ىمن ق إ ج، فإذا رأ 69/01مراحل التحقیق طبقا للمادة 

لیه أن یصدر أمرا لهذا ع لأخر عدم الاستجابة لطلب وكیل الجمهوریة، یتعین
من ق إ ج، ویجب  69/03المادة الغرض برفض قیام الإجراء المطلوب منه حسب 

أن یكون هذا الأمر مسبب باعتباره أمر قضائي من جهة، ومن جهة أخرى فإن نص 
ومنه یجوز لوكیل الجمهوریة استئنافه من یوم صدوره  1تفرض ذلك، 69/03المادة 

    . من ق إ ج 170طبقا لنص المادة 

                                                             

  1 .السالف الذكر 66/155من الأمر رقم  69المادة  



الجھات التي لھا حق رقابة أعمال التحقیقالفصل الثاني                                      
 

83 
 

  :الأمر برفض طلب الأطراف الرامي إلى تعیین خبیر:ثانیا

من ق إ ج، یجوز للأطراف طلب تعیین خبیر من  143/01طبقا لنص المادة   
ذا كان قاضي التحقیق غیر ملزم بالاستجابة إلى  قاضي التحقیق في المسائل الفنیة وإ
الطلب فإنه ملزم بالرد علیه في حال الرفض بأمر مسبب وهذا ما نستخلصه من 

  .من ق إ ج 143/02المادة 

وباعتبار أن رفض تعیین خبیر یصدر بأمر مسبب فهو من الأوامر القضائیة   
من   172القابلة للاستئناف من طرف المتهم ومحامیه، وهذا ما نستشفه من المادة 

ج، أما النیابة العامة فلها الحق في استئناف كل أوامر قاضي التحقیق طبقا ق إ 
ق إ ج، فلا  173بقا لنص المادة أما المدعي المدني فط ق إ ج، 170لنص المادة 
 .یمكن استئنافه

الأمر برفض طلب المتهم أو محامیه الرامي إلى إجراء فحوص طبیة :ثالثا
  :أو طبیة نفسیة

للمتهم أو محامیه طلب إجراء فحص طبي أو  1من ق إ ج، 68/08أجازت المادة  
ه أن طبي نفسي على المتهم، وفي حالة رفض قاضي التحقیق لهذا الطلب فعلی

  .یصدر أمرا مسببا

غیر أنه لا یمكن للمدعي المدني ولا المتهم استئناف هذا الأمر لأنه لم یدرج ضمن  
من ق إ ج، أما النیابة العامة فلها أن تستأنف الأمر  173و172أحكام المادتین 

  .من ق إ ج 69بالرفض لأنه یدخل ضمن إجراءات التحقیق طبقا لنص المادة 
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العامة في حالة عدم إجراء خبرة عقلیة في مادة الجنایات أن كما یمكن للنیابة  
، تلتمس من غرفة الاتهام القضاء ببطلان إجراءات التحقیق باعتباره بطلانا جوهریا

  .من ق إ ج 159و158مادة وفقا لل

في طلب  الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق في حالة المنازعة:رابعا
الإدعاء المدني من جانب النیابة العامة أو المتهم أو مدعي مدني آخر، 

  :وكذا الأوامر القضائیة بعدم قبول الإدعاء المدني

من ق إ ج لقبول الإدعاء المدني، مالم یكن المدعي المدني قد  75تشترط المادة  
المبلغ المقدر  حصل على المساعدة القضائیة أن یودع هذا الأخیر لدى كتابة الضبط

  .لزومه لمصاریف الدعوى، وذلك تحت طائلة عدم قبول الشكوى

أما إذا تقدم الشخص أثناء سیر الدعوى طالبا تأسیسه طرفا مدنیا، جاز لأي مدع  
مدني آخر وكذا النیابة العامة وللمتهم المنازعة في هذا الطلب، ویتعین على قاضي 

 نفسه، كما یجوز له أن یقضي من تلقاء المنازعة بأمر مسببالتحقیق أن یفصل في 
  .بعدم قبول الإدعاء المدني بأمر مسبب

وتجدر الإشارة إلى أن الفصل في المنازعة أو بعدم قبول الإدعاء المدني من طرف  
قاضي التحقیق من تلقاء نفسه قابل للاستئناف من جمیع الأطراف طبقا للمواد 

  1.من ق إ ج 170،171،172،173
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الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق عقب إیداع تقریر الخبرة :خامسا
القاضي برفض طلبات أطراف الخصومة الرامیة إلى إجراء خبرة تكمیلیة 

  :أو القیام بخبرة مضادة

یتعین على قاضي التحقیق الرد على هذه الطلبات وفي حالة عدم الاستجابة فإنه  
  1.من ق إ ج 154/02ة ملزم بإصدار أمر مسبب طبقا لنص الماد

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأمر قابل للاستئناف من طرف المتهم والنیابة العامة  
    .من ق إ ج 172، 171، 170طبقا للمواد 
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إن تولي قاضي التحقیق مهمة التحقیق الابتدائي كدرجة أولى في المواد الجزائیة   
أمر لا خلاف حوله في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، كما لا خلاف على أن 

قائم بذاته، ذا طبیعة من نظام وسلطات القاضي تشكل في واقع الأمر جهاز قضائي 
  .نوع خاص

البارزة في المنظومة القضائیة  الجهاتالتحقیق یعتبر من ومن المؤكد أن قاضي   
منحه التي  مهامه وسلطاته بحیث استمد هذه المیزة بالدرجة الأولى من ،الجزائیة
  .قانون الإجراءات الجزائیةإیاها 

من البحث ، من وظیفتین في آن واحد قاضي التحقیق الجزائري المشرع لقد مكن   
، وحین یقیم ات أو النفي فهو یلعب دور المحقققة بالإثبعن الأدلة سواء تلك المتعل

، لعب دور الحكم الباحث عن الحقیقة، فإنه یالأدلة التي حصل علیها  ویقدرها هذه
وهو ما یعني أن مهمة هذا القاضي لیست بالیسیرة بل معقدة لتناوبها في ذات الوقت 

إذ عادة ما یتعین على قاضي التحقیق في نهایة   ،البحث والتحري والتقییمبین 
التحقیق تقدیر الأدلة للفصل في مدى إمكانیة مواصلة السیر في الدعوى العمومیة أو 

  .وضع حد لها

وقد منح قانون الإجراءات الجزائیة لأطراف الدعوى العمومیة في مرحلة التحقیق    
قاضي التحقیق بوجه عام،  الابتدائي حق المشاركة في الإجراءات التي یباشرها

الهدف منه حمایة حقوق المتهم وحرصا على أن تكون الأعمال والأوامر التي 
یصدرها قاضي التحقیق مطابقة لمبدأ الشرعیة وتنفذ طبقا للضوابط والشكلیات التي 

  .نص علیها القانون
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نما هو الاطمفدور الخصوم في إجراءات التحقیق لا یمكن اعتباره     ئنان رقابة، وإ
، والتي تتم بواسطة الطعن بالاستئناف أمام غرفة الاتهام وهو جراءاتلسلامة هذه الإ

  .الطریق الوحید للطعن في أوامر قاضي التحقیق

لا بد  حیث أن الطعن بالاستئناف لیس مجرد میزة منحها القانون، أو مجرد إجراء   
نما هو حق أصیل لضمان الحق في الدفاع وتطبیق مبدأ التقاضي  من مباشرته، وإ
على درجتین، فغرضه إعادة مناقشة ذلك الإجراء الذي اتخذه قاضي التحقیق وطرحه 

  .من تلك التي أصدرتهمرة ثانیة أمام جهة قضائیة أعلى 

هم والمدعي المدني، إلا لكن رغم ماأقره قانون الإجراءات الجزائیة من حقوق للمت   
أنه في مرحلة التحقیق أمام قاضي التحقیق لم یرتب لهما حق طلب البطلان بصفة 

  .أساسیة

فطول الفترة التي یستغرقها التحقیق أمام قاضي التحقیق، لیس باستطاعة المتهم    
والمدعي المدني الطعن في شرعیة إجراءات التحقیق برفع طلب إلى غرفة الاتهام 

  .لمخالفتها الشرعیة الإجرائیةإلغائها بغرض 

وهذا الوضع في الواقع یعتبر غیر طبیعي وعیبا جوهریا في قانون الإجراءات    
الجزائیة الجزائري، فمن جهة هذا القانون أعطى للمتهم والمدعي المدني حق التمسك 

في  والتنازل عن البطلان القائم في حقهما، وفي الجهة المقابلة حرمهما من حقهما
إثارة البطلان في حد ذاته أمام غرفة الاتهام، وعلیه فالسؤال المطروح هنا ما فائدة 

  إعطاء حق دون آلیة لتنفیذه؟

وللإجابة على هذا السؤال بطبیعة الحال هي أنه لا طائل من وراء هذا الحق،    
فوجوده كعدمه مادام أن صاحبه لا یستفید منه، وعلیه نناشد المشرع الجزائري 
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والعیب القانوني وتدارك هذا النقص الذي من لتدخل لوضع حد لهذا الإجحاف با
  .شأنه الإخلال بمبدأ المساواة والمساس بحقوق الدفاع في مرحلة التحقیق 

إذا كان المتهم والمدعي المدني لا یمكنهما طلب البطلان إلى غرفة الاتهام    
الالتماس بموجب عریضة من مباشرة، فبإمكانهما بطریق غیر مباشر عن طریق 

یتصرفا في الأمر قاضي التحقیق أو وكیل الجمهوریة إثارة حالة البطلان المسجلة ل
  .بمعرفتهما

أو وهذا الالتماس في واقع الأمر لیس له أي أثر ملزما بالنسبة لوكیل الجمهوریة    
م قاضي التحقیق، وهو ما یجعله دون جدوى ولا یحق الغرض المنشود في حالة عد

        .الاعتبارأخذه بعین 

كما أن استطلاع قاضي التحقیق رأي وكیل الجمهوریة في بعض الإجراءات التي    
یتخذها أثناء مباشرة التحقیق، وحضور وكیل الجمهوریة جمیع إجراءات التحقیق 
بداء الطلبات أمامه،  وتقدیم لقاضي التحقیق أي التماس یراه لازما لإظهار الحقیقة وإ

نما هدفها هو لیس غر  ضها مباشرة الرقابة بشأن استعمال قاضي التحقیق لسلطاته، وإ
   .وحمایة المجتمع عن طریق إصلاح المجرم وتقویمهالسعي إلى تحقیق الصالح العام 

فهكذا یفهم بوضوح أن قاضي التحقیق من حیث السلطة مستقل بذاته فله وحده    
حر في أن یحكم  والتحقیق الابتدائي، فهالرأي فیما یتخذه من إجراءات أثناء فتح 

  .دراكه للحقائق ولفهمه للقانونفیما یعرض أمامه من وقائع طبقا لإ

ن كان مستقلا في اتخاذ جمیع الإجراءات التي یراها     إلا أن قاضي التحقیق وإ
ضروریة لإظهار الحقیقة، إلا أن ذلك یخضع لرقابة غرفة الاتهام بصفتها جهة 

  :الجنایات، وتتجلى أهمیة هذه الوظیفة أنه یكفل ضمانین أساسیین تحقیق ثانیة في
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التحقق من مراقبة قاضي التحقیق لمدى كفایة الأدلة التي تبرر إحالة : أولهما   
إذ یمثل مبدأ التحقیق على درجتین داخل التنظیم المتهم إلى محكمة الجنایات، 

اشر التحقیق في أول درجة، القضائي الجزائري جهة أعلى درجة من القاضي الذي یب
والذي یتألف عادة من أشخاص ذوي خبرة ومعرفة تمكنهم من بسط المراقبة من حیث 
الواقع والقانون على الإجراءات التي یباشرها قاضي التحقیق، الأمر الذي تنتفي معه 

  .شبهة التحیز في الإجراءات

الجنایات یجرى على  تحقیق مبدأ ازدواج درجة التقاضي، فالتحقیق في: ثانیهما   
  .درجتین

وهذا طبعا یقلل من بقدر الإمكان من فرص وقوع قاضي التحقیق في أخطاء أو 
  .قصور عند مباشرته لمهمته من أجل الوصول إلى الحقیقة

كما تظهر رقابة غرفة الاتهام في مراقبة صحة إجراءات التحقیق وتقریر البطلان   
  .لتحقیق وهو یباشر مهامهكجزاء للمخالفات التي یرتكبها قاضي ا

فالرقابة التي تمارسها غرفة الاتهام تعد من أهم الوسائل القانونیة التي تكفل    
وتضمن حمایة الحقوق والحریات الشخصیة للمتهم من أي تجاوز أو انحراف عند 
ممارسة قاضي التحقیق لسلطاته في البحث عن الحقیقة، إذ یتقید بالقواعد القانونیة 

بدأ الشرعیة الإجرائیة وحفاظا على هیبته، بمعنى أن جمیع الإجراءات التي تطبیقا لم
یتخذها قاضي التحقیق من أعمال وأوامر یجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعا للوسیلة 

، لذا فوجود جهة قضائیة أعلى یحددها القانون یختارها بل تبعا للوسیلة التي التي
یعد ضمانا أكید لفاعلیة نصوص القانون درجة من السلطة التي تباشر التحقیق 

  .الأمر الذي یكفل مشروعیة إجراءات التحقیق الابتدائي
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ومن هنا یتضح لنا بأن تمتع قاضي التحقیق بالاستقلالیة والحیاد لا یعني عدم    
خضوع الإجراءات التي یتخذها في سبیل الكشف عن الحقیقة لأي رقابة، فجهاز 

زة الدولة، تخضع إجراءاته لرقابة جهة قضائیة أعلى التحقیق جهاز قضائي من أجه
درجة من الجهة التي تباشر التحقیق، إلا أن هذه الرقابة لا تعني تقیید سلطته بما 
تتعارض مع استقلالیته في ممارسته لمهامه القضائیة، بل ترمي أساسا إلى حمایة 

  . هذه السلطة أكثر من إن تكون قیدا علیها

مكن القول بأن النصوص القانونیة المنظمة للتحقیق الابتدائي وكاستنتاج عام ی   
یمكن حسب وجهة نظرنا دائما إعادة النظر فیها للأحسن، بحیث أنه رغم التعدیلات 
الكثیرة والمتنوعة التي مست الإجراءات المتعلقة بهذا التحقیق، إلا أنها كانت دائما 

ات الجزائیة بحاجة إلى مراجعة موضع نقد، وهو ما تركنا نقول بأن قانون الإجراء
متأنیة لنصوص القانونیة المنظمة للتحقیق الابتدائي خاصة، والعمل قدر المستطاع 

نصوص هذا القانون عامة، بما یحول دون تعارضها على التنسیق بین مختلف 
تمكینا لقاضي التحقیق من النجاح في أداء وظیفته بما یخدم مصالح الجماعة 

  :خلالوالأفراد وذلك من 

 .إزالة الصعوبات الناجمة عن القصور في التشریع -1
إزالة الصعوبات الناجمة عن الغموض في النصوص القانونیة المنظمة  -2

 .للتحقیق
إزالة الصعوبات الناجمة عن التعارض بین النصوص القانونیة المنظمة  -3

 .للتحقیق وبقیة نصوص قانون الإجراءات الجزائیة التي لها علاقة بها

ذلك المطلوب دائما من المشرع الجزائري تفادي التعدیلات المتسرعة  وفضلا عن
  .إلخ...........فرض أمر الرقابة القضائیة: وهي كثیرة مثل
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هذا العمل المتواضع، فما كان من صواب فهو من وهذا باختصار ما عالجته في    
  .ومن الشیطان نفسي وما كان من خطأ أو سهو فهو من االله
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  :الكتب/أولا 
ة والنشر أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، الطبعة العاشرة، دار هومة للطباع_ 1 

 .2013والتوزیع، الجزائر،
، دروس ألقیت على القضاة )قاضي التحقیق وغرفة الاتهام(أحمد جبور، جهات التحقیق- 2

  .الجزائربمركز التكوین القضائي بالدار البیضاء،  1980المتربصین دفعة 
بارش سلیمان، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الجزء الثاني، دار قابة، _ 3

  .2008الجزائر، 
  .2003جلال ثروت، نظم الإجراءات الجزائیة، دار الجامعة الجدیدة، مصر،  -4
جیلالي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائیة، الدیوان الوطني للأشغال _ 5

  .2001یة، الجزائر، الجزء الثاني، التربو 
خطاب كریمة، الحبس الإحتیاطي والمراقبة القضائیة، بدون رقم طبعة، دار هومة،  -6

  .71، ص2012الجزائر، 
دریاد ملیكة، نطاق سلطات قاضي التحقیق والرقابة علیها، دیوان المطبوعات  -7

  .2012الجامعیة،الجزائر،
الجزائري، الطبعة الثالثة، دار الجزائیة  رح قانون الإجراءاتطاهري حسین، الوجیز في ش -8

  .2005الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
عبد الحمید أشرف، التحقیق الجنائي والإحالة الجنائیة في القانون المقارن، الطبعة  -9

   .2010الأولى، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، سنة 
تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة عبد العزیز سعد، أبحاث -10

   .2010الثانیة،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،
دار  ،_التحري والتحقیق_، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائريأوهایبیةعبد االله  -11

  .2014هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، 
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لإجراءات الجزائیة في التحقیق القضائي، المجلد الثاني، علي جروة، الموسوعة في ا -12
  2006، )دون دار النشر(

عمر خوري، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، كلیة الحقوق، جامعة  -13
  .2009الجزائر،

دار هومة  محمد حزیط، قاضي التحقیق في النظام القضائي الجزائري، الطبعة الثالثة،-14 
  .2010والتوزیع، الجزائر، للطباعة والنشر 

محمد حزیط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، الطبعة الثامنة، دار -15
  2013هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

شرح لقانون أصول المحاكمات _محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة-16
  .2011للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الطبعة الثالثة، دار الثقافة _الجزائیة

یة القانونیة للمتهم في مرحلة التحقیق، دار شتات للنش امصطفى یوسف، الحم -17
  .2009،والبرمجیات، مصر

  :رسائلال/ ثانیا
عمارة فوزي، قاضي التحقیق، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم، العام الجامعي  *

2009_2010.  
  :المذكرات/ ثالثا
شهادة  مقارنة بحقوق الدفاع، مذكرة التخرج لنیل الاتهامشهال إسمة،صلاحیات جهة * 

  .2009-2008التخرج من المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،
  :الاتفاقیات الدولیة/ رابعا
للعلاقات القنصلیة التي أصدرها مجلس  1963أفریل  24أفریل و  18فینا ل  تااتفاقی* 

    .1964مارس  04المؤرخ في  64/84 الجزائر بموجب المرسوم رقمصادقت علیهما الأمن و 
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  :النصوص القانونیة/ خامسا
مارس  06، الموافق ل1437جمادى الأولى عام  26المؤرخ في  01/16القانون رقم -1

الصادر في  14المتضمن الدستور الجزائري المعدل والمتمم، الجریدة الرسمیة العدد 2016
  .2016سنة 

سبتمبر  06 الموافق ل 1425رجب عام  21 المؤرخ في 04/01العضوي رقم  القانون-2
  المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004

  08/06/1966المؤرخ في  المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 66/155الأمر رقم -3
 23الموافق ل  1436شوال  07المؤرخ في  15/02بالأمر رقم  المعدل والمتمم

  .2015یونیو  23في  ةالصادر  40ریدة الرسمیة العدد ، الج2015یولیو

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم بالأمر رقم  66/155 الأمر رقم-4
الصادر في  07، الجریدة الرسمیة العدد 2014برایر ف 04المؤرخ في  14/01
16/02/2014.  

، الجریدة ضاء العسكريالمتضمن الق 22/04/1971المؤرخ في  71/28الأمر رقم -5
  . 2011یونیو  18الصادرة في  40الرسمیة العدد 

المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم  06/348المرسوم التنفیذي رقم  -6
   . ووكلاء الجمهوریة وقضاة التحقیق
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